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التعريف بمجلة بحوث الشريعة

◂جهة الإصدار:
تصــدر المجلــة عــن كليــة العلــوم الشــرعية، وتخضــع للأنظمــة المعمــول بهــا في الســلطنة، 
السلطانـــي )84/49( وتعديلاتــه  بالمرســوم  المطبوعــات والنشــر الصــادر  وبالأخــص قانــون 
ولائحتــه التنفيذيــة، وكذلــك قانــون حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة الصــادر بالمرســوم 

.)2008/65( السلطانـــي 

◂أهداف المجلة:
	ढ.نشر البحوث العلمية المحكمة في مجالات العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية

	ढ.إبـراز جهود الباحثيـن من خلال نشر إنتاجهم العلمـي وإتاحته للمختصيـن

	ढ تشــــجيع الباحثيــــن في تخصصـــات العلـــوم الشـــرعية والإســـامية علـــى إجـــراء البحـــوث
ــرها. ونشـ

	ढ.الإسهام في تطويـر حركة البحث العلمـي في تخصصات الشريعة والدراسات الإسلامية

	ढ.الإسهام في نشر المعرفة في مجالات علوم الشريعة الإسلامية ولا سيما المتعلقة بعمان

◂مجالات النشر:
تنشر المجلة البحوث والدراسات في مجالات العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية وما يتعلق 
بها، وتشمل: الشريعة والقانون - الدراسات الإسلامية - الاقتصاد الإسلامـي - الثقافة الإسلامية.

◂هيئة التحريـر:
▪ رئيس هيئة التحريـر

د. راشد بن علي الحارثي                                                     عميد كلية العلوم الشرعية

▪ مديـر التحريـر
د. سعاد بنت سعيد الدغيشية                                                مديرة مركز البحث العلمي
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▪ الأعضاء
د. طالب بن علي بن سالم السعدي                               قسم الفقه وأصوله

د. أحمد حسين جودة                                                      قسم أصول الدين

د. أحمد الصادق البشير الشايب                                    قسم الفقه وأصوله

د. سلطان بن منصور الحبسي                                        قسم الفقه وأصوله

د. خالد سعيد تفوشيت                                                   قسم أصول الدين

د. مهدي دهيم                                                                  قسم أصول الدين

الفاضل / أشرف بن محمد النعماني                             قسم المتطلبات العامة

الفاضل/ أحمد بن إسحاق البوسعيدي                        مركز البحث العلمي

▪ منسق التحريـر
الفاضل/ أحمد بن إسـحاق البوسعيدي

▪ التصميم والتنسيق
إبراهيم بن خليفة الربيعي

▪ الهيئة الاستشارية
أ. د. سليمان بن علي بن عامر الشعيلي               جامعة السلطان قابوس - سلطنة عمان.

أ. د. داود بو رقيبة                                                   جامعة عمار ثليجي بالأغواط - الجزائر.

أ.د عمر محمد عبد المنعم الفرماوي                   جامعة الأزهر - مصر.

 أ.د إبـراهيم نوريـن إبـراهيم محمد                       مركز أبحاث الرعاية والتحصيـن الفكري
                                                                                  مجمع الفقه الإسلامـي - السودان.

أ. د. مصطفى باجو                                                 جامعة غرداية - الجزائر.

أ. د. أرطغرل بويـنوكالن                                        جامعة مرمرة - تـركيا

أ. د. عبد الحميد عشاق                                         دار الحديث الحسنـية - المغرب.

أ. د. كمال توفيق حطاب                                       جامعة الكويت - الكويت.
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قواعد النشر

مجلــة بحــوث الشــريعة، مجلــة علميــة محكمــة متخصصــة، تصــدر عــن كليــة العلــوم الشــرعية 
ــر فيهــا مقومــات  ــي تتواف ــة الأصيلة، التـ ــى بنشــر الدراســات والبحــوث العلمي بســلطنة عمــان، تعن
البحــث العلمـــي مــن حيــث أصالــة الفكــر، ووضــوح المنهجيــة، ودقــة التوثيــق، في مجــالات العلــوم 

الشــرعية والدراســات الإسلاميــة. ويخضــع النشــر في المجلــة للشــروط والضوابــط الآتـــية:

◂شروط النشر:

	1 ألا يكون البحث منشورًا، أو مقدما للنشر إلى أي جهة أخرى، ويقدم الباحث تعهدا بذلك.(

	2 ألّا يكون البحث جزءًا من كتاب، أو بحْث منشور، أو رسالة علمية مجازة.(

	3 أن تتوافـر في البحـث المقـدّم الأمانـة العلميّـة، والدقّـة المنهجيّـة، وسالمة اللغة، مع اسـتيفاء (
جميـع أركان البحْـث العلمـيّ، ومكوّناته، وفـق القواعد البحثية المعتمـدة. ويتحمل الباحث 

وحـده المسـؤولية القانونيـة التامـة في حالـة نشـر البحث وبـه إخلال بالأمانـة العلمية.

	4 ألّا يزيد عدد الباحثين على ثلاثة.(

	5 أن يكون البحث مكتوبًا باللغة العربية. (

	6 أن يكون البحث في المجالات التي تختص بها المجلة.(

	7 ـــك الجـــداول ( ـــد علـــى )8000( بمـــا في ذل ـــلّ عـــدد الكلمـــات عـــن ) 6000( ولا يزي أن لا يق
والأشـــكال والمراجـــع.

	8 تنشر المجلة المخطوط وفق الشروط الآتية:               (

	ढ.أن يكون محتوى المخطوط متوافقًا مع مجالات النشر وقواعده في المجلة
	ढ.أن تكون له أهمّيّة علميّة ومرجعيّة، بما يجعله مشروع بحْث ودراسة
	ढ ّويُبيّــن الباحــثُ كلَّ ذلــك، وغيــرَه مــن البيانــات المُهمّــة، في ورقــة تأطيريّــة يُرْفــق بهــا النــص

المخطــوط.
	ढ.د في شروط النشر أن لا يزيد عدد كلمات المخطوط والورقة التأطيريّة، معًا، على المحدَّ
	ढ.ًأ لا يُنشَر المخطوط مُجزَّ
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◂ضوابط تسليم البحث:

	1 ).majallah@css.edu.om :إرسال البحث إلكتـرونـيا إلى المجلة عبـر البـريد الإلكتـرونـي

	2 ــن و)12( ( ــك Traditional Arabic بحجــم )16( للمت ــراديشنال أرابي طباعــة البحــث بخــط تـ
للهوامــش، بصيغــة وورد، مــع تـــرك مســافة ونصــف بيـــن الســطور. وتطبــع الكلمــات 
ــيو رومــان Times New Roman بحجــم )12(  ــي بخــط تايمــز نـ ــة بالحــرف اللاتـينـ المكتوب
للمتــن و)10( للهوامــش، مــع تـــرك مسافة 2.5 ســم علــى جوانــب الصفحــة الأربعــة.

	3 ــية باللغتـــين العربيــة والإنجليـــزية في صفحــة مســتقلة: عنــوان البحــث، ( كتابــة البيانــات الآتـ
ــريد الإلكتـرونـــي، رقــم الهاتــف.  واســم الباحــث، وعنوانــه، والبـ

	4 تضميـــن البحــث ملخّصيـــن باللغتـــين العربيــة والإنجليـــزية، في حــدود مائتـــي )200( كلمة، (
ويذيــان بالكلمــات المفتاحيــة للبحــث، علــى ألا تتجــاوز خمــس كلمــات.

	5 احتـواء مقدمـة البحث على العناصر الأساسـية: موضوع البحث وأهميته وأسـباب اختــياره، (
ومشـكلته، وحـدوده، وأهدافه، والدراسـات السـابقة فيه، وخطته، والمنهـج المتبع فيه.

	6 اشتمال خاتمة البحث على أهم النتائج والتوصيات.(

	7 مراعاة قواعد التوثيق والأمانة العلمية في الهوامش وقائمة المصادر والمراجع.(

	8 مراعاة عدم ذكر اسم الباحث/ أسماء الباحثيـن أو ما يشيـر إليه/ إليهم في متن البحث.(

◂قواعد التوثيق:

	1 يُذكر التوثيق في الهوامش بأرقام مستقلة في أسفل كل صفحة على حدة.(

	2 يـــراعى في أســلوب التوثيــق في الهوامــش عــدم كتابــة المعلومــات مفصّلــة إلا في قائمــة (
المصــادر والمراجــع؛ وفــق الأمثلــة الآتـــية:

	ढ.50:عند عزو الآيات القرآنـية: سورة البقرة

	ढ ،ــا ــاة ووجوبه ــاب الص ــب في كت ــن حبي ــة: رواه الربيع ب ــث النبوي ــج الأحادي ــد تخري عن
ــك، ص16. ــن مال ــق أنس ب ــن طري ــرقم 178، م ــاة، بـ ــات الص ــاب: في أوق ب
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	ढ .270عند ذكر المصْدر أو المرْجع: السالمي، مشارق أنوار العقول، ص

	ढ:عند ذكر المرجع الأجنبي

	ढ.Walters M.Feminism a Very Short Introductionp. 64

	ढ.8المخطوط: الرقيشي، مصباح الظلام، مخطوط، ص

	ढ ــد ــه الحكــم الشــرعي عن ــرها في توجي ــة وأثـ ــة اللغوي ــة: المعولــي، الدلال الرســالة العلمي
ــر، ص60. ــة المحقــق الخليلــي، رســالة ماجستـيـ أجوب

	ढ :المقــال في مجلــة محكمــة: الشــعيلي، الســياق وأثـــره في الحكــم علــى أســباب التنـــزيل
ــة الشــريعة والدراســات الإســامية، ص 240. ــة مجل ــة وتطبيقي دراســة نظري

	ढ ــية: بنعمــر، الــدرس اللغــوي عنــد الأصولييـــن، مركــز نمــاء للبحــوث الشــبكة العنكبوتـ
والدراســات، موقــع إلكتـرونـــي.

	3 تُذكر التفاصيل في قائمة المصادر والمراجع وفق الأمثلة الآتـية:(

	ढ:الكتب العربية

الكتــاب الــذي خُــرّج منــه الحديــث: الفراهيــدي؛ الربيــع بــن حبيــب، الجامــع الصحيــح 	-
مســند الإمــام الربيــع بيـــن حبيــب، مســقط: مكتبــة الاســتقامة، ط1 ،1995م.

الكتــاب المحقــق: الســالمي، عبد الله بــن حميــد، مشــارق أنــوار العقــول، تحقيــق: 	-
1409ه/1989م. ط1،  الجيــل،  دار  بيـــروت:  ط1،  عميـــرة،  عبد الرحمــن 

الكتــاب المتـــرجم: دي بوجرانــد، روبـــرت، النــص والخطــاب والإجراء، تـــرجمة: تمام 	-
حســان، القاهــرة: عالــم الكتــب، ط1، 1998م.

كتــاب لمؤلفيـــن معاصريـــن: أبــو غزالــة، إلهــام، وحمــد؛ علــي خليــل، مدخــل إلــى علــم 	-
لغــة النــص: تطبيقــات لنظريــة روبـــرت ديبوجرانــد وولفجانــج دريســلر، القاهــرة: الهيئــة 

المصريــة العامــة للكتــاب، ط 2، 1999م.

	ढ:الكتب الأجنبية

- 	.2005 .Walters M. Feminism a Very Short Introduction Oxford University Press
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	ढ:المخطوطات

الرقيشــي، خلــف بــن أحمــد، مصبــاح الظــام، دار الوثائــق والمخطوطــات، وزارة 	-
التـــراث والثقافــة، ســلطنة عمــان، رقــم 52190. 

	ढ:الرسائل الجامعية

ــم 	- ــه الحك ــرها في توجي ــة وأثـ ــة اللغوي ــر، الدلال ــن ناص ــليمان ب ــن س ــيف ب ــي، س المعول
الشــرعي عنــد أجوبــة المحقــق الخليلــي، رســالة ماجستـيـــر، جامعــة نـــزوى، 1437ه/ 

2016م.

	ढ:المجلات والدوريات

الشــعيلي، ســليمان بــن علــي بــن عامــر، الســياق وأثـــره في الحكــم علــى أســباب التنـــزيل: 	-
ــة الشــريعة والدراســات الإســامية 2012م، 27 )90(،  ــة، مجل ــة وتطبيقي دراســة نظري

.293 -239

	ढ:الشبكة العنكبوتـية

بنعمـــر، محمـــد، الـــدرس اللغـــوي عنـــد الأصولييــــن، مركـــز نمـــاء للبحـــوث والدراســـات، 	-
موقـــع إلكتـرونــــي: www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=35 شـــوهد 

في: فبـرايـر، 28، 2020م. 

	4 تُضــاف بعــض الرمــوز في حــال عــدم توفــر بعــض البيانــات كالآتـــي: بدون مــكان النشــر: د.م، (
بــدون اســم الناشــر: د.ن، بــدون رقــم الطبعــة: د.ط، بــدون تاريــخ النشــر: د.ت.

◂إجراءات التحكيم والنشر:

	1 تقوم هيئة التحريـر بالمجلة بفحص البحث فحصا أوّليا لتقرر أهليته للتحكيم أو رفضه.(

	2 يُعرض البحث على برنامج الاقتباس، ويشترط أن لا تتجاوز نسبته 30 »(

	3 يُحــال البحــث المقبــول للتحكيــم إلــى مختصيـــن اثنـــين، لتحْكيمــه علميًّــا، وفي حــال (
اختلافهمــا، يُعــرض علــى هيئــة التحريـــر؛ لتقــرر الحاجــة إلــى إحالتــه إلــى محكــم ثالــث، أو 

ــره. ــدم نش ــن ع ــذار ع الاعت
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	4 ــات ( ــوم الباحــث بإجــراء التعدي ــل يق ــة مــع التعدي ــول البحــث للنشــر في المجل  في حــال قب
المطلوبــة، ويعــد البحــث مرفوضــا إذا لــم يجــر الباحــث التعديــات المطلوبــة في المدة التـــي 

تحددهــا هيئة التحريـــر.

	5 للمجلــة الحــقّ في طلــب حــذف أيّ جــزء مــن البحْــث، أو تعْديلــه بمــا يتفــق مــع رؤيــة المجلة، (
وأهدافها.

	6 في حــال قبــول البحــث مــن غيـــر تعديــل، أو قــام الباحــث بالتعديــات المطلوبــة، فإنــه يـــرسل (
لــه خطــاب بالقبــول النهائــي متضمنــا وعــدا بالنشــر، مــع بيــان العــدد الــذي سيـــنشر فيــه.

	7 في حال عدم قبول البحث للنشر، يتلقى الباحث إخطارا بالاعتذار عن عدم النشر في المجلة.(

◂ملحوظات عامة:

	1 ــر ( ــط، ولا تعبـ ــن فق ــر الباحثيـ ــة نظ ــن وجه ــر ع ــورة تعبـ ــوث المنش ــي البح ــواردة فـ الآراء ال
بالضــرورة عــن رأي المجلــة.

	2 فـــي حــال قبــول البحــث للنشــر تــؤول جميــع حقــوق النشــر للمجلــة، ولا يجــوز نشــره فـــي (
أي منفــذ نشــر آخــر ورقيــا أو إلكتـرونـــياً، دون إذن كتابــي مــن رئيــس هيئــة تحريـــر المجلــة.

	3 للمجلــة حــق إعــادة نشــر البحــوث التـــي ســبق لهــا نشــرها ورقيــا أو إلكتـرونـــيا، دون حاجــة (
لإذن الباحــث، ولهــا حــق منــح الإذن بــإدراج بحوثهــا في قواعــد البيانــات المختلفــة، ســواء 

أكان ذلــك بمقابــل أم بــدون مقابــل.

	4 يخضع تـرتـيب البحوث وأولوية نشرها لاعتبارات فنـية تحددها هيئة التحريـر.(

	5 ـــأن ( ـــة بش ـــرار المجل ـــي ق ـــل تلق ـــيا، قب ـــا أو إلكتـرونـ ـــث، ورقي ـــر البح ـــث بنش ـــام الباح ـــد قي يع
نشـــره، أو بعـــد نشـــره في المجلـــة، ســـلوكا غيــــر مقبـــول، ويحـــق للمجلـــة اتخـــاذ مـــا تــــراه 

مناســـبا حيـــال الباحـــث.
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افتتاحية العدد

¢
الحمــد لله الــذي علــم بالقلــم علــم الإنســان مــا لــم يعلــم، وأصلــي وأســلم علــى المبعــوث رحمــة 

للعالميــن، ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه ومــن تبــع هــداه إلــى يــوم الديــن.

ــة  ــا كلي ــي تصدره ــريعة« والت ــوث الش ــة بح ــن »مجل ــس م ــدد الخام ــدم الع ــرني أن أق ــد فيس وبع
العلــوم الشــرعية بســلطنة عمــان للباحثيــن وطلاب العلــم والمهتميــن بعلــوم الشــريعة والدراســات 
الإسلاميــة، راجيــن مــن الله تعالــى أن تســهم هــذه المجلــة بجميــع أعدادهــا  في المســيرة الحضاريــة 
ــي  ــر الوع ــا في نش ــهم بحوثه ــم، وأن تس ــم وســنة نبيه ــاب ربه ــلمين لكت ــة المس الإنســانية، وفي إناب
وترســيخ المعــارف وبنــاء الأخلاق الفاضلــة النابعــة مــن هــدي الشــريعة الإسلاميــة الســمحة، وأن 
ــاء  ــه العلم ــاهم ب ــا س ــانية، وم ــاكل الإنس ــن علاج للمش ــة م ــريعة الإسلامي ــا في الش ــراز م ــى في إب تعن
المســلمون عمومًًــا والعمانيــون خصوصًًــا في بنــاء الحضــارة الإنســانية مــن اســتنباطات شــرعية 

ــي. ــث العلم ــجيعًًا للبح ــة وتش ــداف الكلي ًـا لأه ــك تحقيق� ــة؛ وذل ــيلات قيِِّم وتحل

لقــد طَبَّقــت هيئــة تحريــر المجلــة قواعــد النشــر المعلنــة في التعامــل مــع البحــوث التــي وردتهــا 
ًـا، فاجتــازت هــذه المراحــل مجموعــة مــن البحــوث ينشــر بعضهــا في  مــن فحصهــا وتحكيمهــا علمي�

هــذا العــدد بعــد اعتمادهــا مــن هيئــة التحريــر.

ــوه مــن جهــد في  ــا بذل ــى م ــر عل ــة التحري ــل الشــكر الإخــوة أعضــاء هيئ ويســرني أن أشــكر جزي
اســتلام مخطوطــات البحــث وفحصهــا الفحــص المبدئــي ومتابعــة تحكيمهــا ومراجعتهــا مــن مديــر 
التحريــر وباقــي الأعضــاء، وكل مــن ســاهم في إخــراج هــذا العــدد، ســائلاًً الله القديــر أن يجعلــه في 

ميــزان حســناتهم.

كمــا أننــي يســرني أن أدعــو الإخــوة الباحثيــن لنشــر بحوثهــم في »مجلة بحــوث الشــريعة« والإعانة 
ــدًًا  لبلــوغ هــذه المجلــة الأهــداف المرجــو تحقيقهــا مــن وجودهــا؛ حتــى تصبــح هــذه المجلــة راف
ًـا وعــامالًا لتطويــر العلــوم بمــا يتناســب مــع متغيــرات العصــر، ومــا يحــدث  ًـا ومصــدرًًا علمي� معرفي�
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فيــه مــن تطــورات عالميــة مهمــة، إذ إن مــن أهــداف الكليــة نشــر التســامح والحــوار الهــادف وتقبــل 
الــرأي الآخــر ومناقشــته بأســلوب علمــي رصيــن بعيــد عــن التعصــب متبــع للدليــل؛ حتــى تــؤتي هــذه 
ًـا  المعــارف ثمارهــا وتخــدم الإنســانية وتعب�ُـر بهــا إلــى مــعبر الأمــان حيــث الأخلاق الفاضلــة، تحقيق�

ِنَِ اتََّبََعََ�نِـي﴾. َـا وََم� يــرََةٍٍ أََن� َـىٰٰ بََِصِ ُـو ل�ِإِىَ اِللَّهِ ۚ عََل� َـذِِهِِ سََــِبِيِلِي أََدْْ�ع ُـلْْ ه� لقولــه تعالــى: ﴿ق�

د. راشد بن علي الحارثي
رئيس هيئة التحريـر



بحوث
العــدد
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بيــع  لعقــد  الفقهــي  التكييــف 
ــدء  ــل ب ــة قب ــدات العقاري الوح
المشــروع أو فــي أثنــاء تنفيــذه

الباحث الرئيس: سالم بن سليمان بن عبد الله المفرجي
طالب دكتوراه بقسم القانون بجامعة ملايا

الباحث المشارك: أ.د. محمد حفيظ 
أستاذ دكتور بقسم القانون بجامعة ملايا

تاريـــــخ تلقي البحث: 2024/5/22م | تاريــــخ قبول البحث: 11/30/ 2025م

▣ الـملخص:
المعاملات  أفرز صورا جديدة من  كبيرا  تطورا  والتشييد في سلطنة عمان  العمران  شهد قطاع 
والعقود التجارية التي لم يعهد مثلها من قبل، فظهرت الكثير من المستجدات الفقهية التي أثارت 
بدء  قبل  العقارية  الوحدات  بيع  عقد  العقود  تلك  بين  ومن  الشرعي،  تكييفها  حول  واسعا  جدلا 

المشروع أو في أثناء تنفيذه.

ولذا هدفت هذه الدراسة إلى تأصيل هذا العقد، وتحديد طبيعته وماهيته الشرعية والقانونية، 
والنظر في إمكانية إلحاقه بما يشبهه من العقود، أو تقرير تميزه عنها وعدم مطابقته لها، للوصول إلى 
التكييف الفقهي المناسب له الذي يقود للاجتهاد الصحيح في استنباط الحكم الشرعي لذلك العقد.

وعرضت  العقد  لهذا  والتشريعي  الفقهي  التعريف  الدراسة  تضمنت  ذلك  تحقيق  سبيل  وفي 
العقود  العقد مع  النظر في اشتراك هذا  له من خلال  الفقهي  التكييف  العقد وأوجه  لخصائص هذا 
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المسماة في الشريعة في الأركان والشروط والخصائص.

وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها أن هذا العقد عقد بيع جديد مستحدث له خصائصه التي 
تميزه عن غيره من العقود، ويترتب على هذا التكييف له أنه عقد صحيح لازم.

العقارية  الوحدات  بيع  العقارية،  الوحدات  بيع  العقارية،  الوحدات  بيع،  الافتتاحية:  الكلمات 
قبل بدء المشروع أو خلال تنفيذه.
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 Jurisprudential classification of the contract
 for the sale of real estate units before the start

of the project or during its implementation

Principal Researcher: Salem bin Sulaiman bin Abdullah Al-Mufraji

PhD Candidate, Department of Law, University of Malaya

Co-Researcher: Prof. Dr. Muhammad Hafiz

Professor, Department of Law, University of Malaya

▣ Abstract:

The construction sector in the Sultanate of Oman has witnessed significant 

developments, resulting in new forms of commercial transactions and contracts, 

unlike anything previously known. Numerous new legal developments have 

emerged, sparking widespread debate about their legal status. Among these 

contracts is the sale of real estate units before the start of a project or during 

its implementation.

Therefore, this study aimed to establish the origins of this contract, 

determine its nature and legal and Sharia essence, and consider the possibility 

of including it in similar contracts, or determining its distinction from them 

and its lack of conformity with them, in order to arrive at the appropriate 

jurisprudential classification of it that leads to correct ijtihad in deriving the 

Sharia ruling for that contract.

To achieve this, the study included a legal and legislative definition of this 

contract, and presented its characteristics and aspects of its legal classification 
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by examining the similarity of this contract with the named contracts in Sharia 

in terms of pillars, conditions, and characteristics.

The study reached the most important results, which is that this contract 

is a new and innovative sales contract with characteristics that distinguish it 

from other contracts. This classification results in it being a valid and binding 

contract.

Keywords: sale, real estate units, sale of real estate units, sale of real 

estate units before the start of the project or during its execution.

المقدمة:

 المسـكن لـه أهميتـه القصـوى بالنسـبة للفـرد بعـد المـأكل والملبـس ليتحقـق لـه العيـش الرغيـد 
في هـذه الحيـاة الدنيـا، فالإنسـان عمومـا لا يسـتطيع العيـش دون مسـكن يأويـه، ولا يمكـن أن يكـون 
مواطنـا صالحـا ومنتجـا إلا إذا وجـد المسـكن المناسـب الـذي يستريـح فيـه بعـد يـوم عمـل شـاق، 
لذلـك امتـن الله علـى عبـاده أن جعـل لهـم بيوتـا يسـكنون فيهـا فقـال تعالـى: ﴿وََالُلَّهُ جََعََـلََ لََكُُـم مِِّـن 

بُُيُُوتِكُُِـمْْ سََـكََنًاً﴾ النحـل: ٨٠.

ومن هنا يأخذ موضوع بيع الوحدات العقارية أهمية كبرى لأنه يمس حياة الفرد من قريب.

وقد ظهرت لدينا في سلطنة عمان ظاهرة بيع الوحدات العقارية قبل بدء المشروع أو في أثناء 
انتشارًًا كبيرًًا، ونتيجة لهذا التسارع في  تنفيذه في السنوات الماضية، وبدأت هذه الظاهرة بالانتشار 
حركة العمران والتشييد بصورة كبيرة سعت السلطنة إلى العناية بالتطوير العقاري فصدر بتأريخ 20 
مارس 1989م المرسوم السلطاني رقم 89/48 بإصدار نظام تمليك الشقق والطبقات، ثم صدر 
السلطاني رقم  المرسوم  السلطاني رقم 2 /98، ثم صدر  بالمرسوم  العقاري الصادر  نظام السجل 
2007/9 بشأن مشروع الموج- مسقط والذي تم بموجبه اعتماد اتفاقية التطوير الموقعة بتاريخ 10 
يونيو 2006م بين حكومة سلطنة عمان ممثلة بوزارة السياحة وشركة الموج مسقط، ولمواكبة تزايد 
ظاهرة بيع الوحدات العقارية قبل بدء المشروع أو خلال تنفيذه صدر حديثا المرسوم السلطاني رقم 
2018/30 بإصدار نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري بتأريخ 11نوفمبر 2018م.
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مشكلة البحث:ࣽ	

أثار ظهور هذا العقد جدلا فقهيا واسعا حول تكييفه الشرعي؛ إذ هو من النوازل والمستجدات 
دراسة  إلى  تحتاج  والتي  وأعوصها  الفقه  مسالك  أدق  من  تعد  أن  يمكن  التي  المعاصرة  الفقهية 
وافية وبحث مستفيض يستوجب مرونة تتيح استيعاب هذه المستجدات دون الإخلال بالضوابط 
الشرعية، وهذا يتطلب البحث الدقيق حول ماهية هذا العقد وخصائصه وأركانه وشروطه ومقارنته 

بالعقود المسماة في الشريعة الإسلامية.

أسئلة البحث:ࣽ	

 في ضوء عنوان البحث تنبثق منه أسئلة مهمة وهي: 

	1 ما تعريف عقد بيع الوحدات العقارية قبل بدء المشروع أو في أثناء تنفيذه؟.

	2 وما خصائص هذا العقد وأركانه وشروطه؟.

	3  وما التكييف الشرعي لهذا العقد؟ وما مدى مشروعيته في الفقه الإسلامي؟.

أهداف البحث: ࣽ	

وذلك  الصحيح،  للاجتهاد  الأولى  الخطوة  هو  الحادثة  النوازل  من  لنازلة  الفقهي  التكييف 
لذا  للصواب،  الحكم الأقرب  إلى  للوصول  لها،  الدقيق  للنازلة والتصور  السليم  الفهم  من خلال 
من خلال هذه الدراسة نهدف إلى ضبط هذا العقد المستحدث، والوقوف على جوانبه المختلفة، 
أو  العقود،  من  يشبهه  بما  إلحاقه  إمكانية  في  والنظر  والقانونية،  الشرعية  وماهيته  طبيعته  وتحديد 
تقرير تميزه عنها وعدم مطابقته لها، للوصول إلى التكييف الفقهي المناسب له الذي يقود للاجتهاد 

الصحيح في استنباط الحكم الشرعي لذلك العقد.

أهمية البحث:ࣽ	

المعاصرة في كثير من الأحيان بسبب إهمال عملية  النوازل  الفتيا في  الزلل والخطأ في  يحدث 
التكييف الفقهي للواقعة المستجدة أو التقصير فيها، فالتكييف الفقهي يعد مرحلة مهمة لا يستغني 
عنها المجتهد والمفتي، فمن خلال التكييف الفقهي الصحيح للعقد موضوع البحث نتجنب النظرة 
السطحية لهذا العقد، والتسرع في إصدار الأحكام، وإعطاء الوصف غير المناسب للعقد الذي قد 

يتسبب في التقول على الله بغير علم.
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والقانوني  الشرعي  النظام  معرفة  يساعدنا في  للعقد سوف  الصحيح  الشرعي  الوصف  ومعرفة 
الذي يحكم العقد، فيؤدي ذلك للوصول إلى الأحكام التي تنسب إليه.

 ومن جانب آخر في الحقيقة نأمل أن يستفيد من هذا البحث الجهات الحكومية ورجال القانون 
والقضاء في إعداد مسودة قانون خاص ينظم هذا العقد المهم الذي يخدم شريحة كبيرة من الناس.

حدود البحث: ࣽ	

الوحدات  بيع  لعقد  الفقهي  التكييف  الدراسة عن  البحث ستكون  بيان موضوع  تقدم من  كما 
العقارية قبل أو في أثناء تنفيذ المشروع في ضوء آراء الفقهاء في المذاهب الإسلامية الخمسة ومواد 

القانون المدني العماني، ونظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري العماني.

منهج البحث: ࣽ	

سوف يتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وسيكون ذلك من خلال تعريف هذا 
العقد وبيان خصائصه، واستعراض ومناقشة ما طرح حول الموضوع في الفقه الإسلامي في تكييف 
هذا العقد من خلال المذاهب الأربعة والمذهب الإباضي، وكذلك ما يتعلق بهذا العقد في القانون 

المدني العماني وقانون حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري. 

ذكر  إلى  كثيرة  مواضيع  في  لجأنا  قد  البحث  هذا  موضوع  ولدقة  أننا  إلى  هنا  الإشارة  وتجدر 
نصوص الفقهاء كي يشاركنا القارئ فهم النص وسلامة الاستنباط منه.

الدراسات السابقة: تناولت دراسات وبحوث كثيرة هذا العقد بمختلف جوانبه، ولكن من أبرز 
الدراسات والبحوث التي تناولت موضوع التكييف الفقهي لهذا العقد ما يلي:

النظام القانوني لعقود العقارات على الخرائط دراسة تحليلية مقارنة د محمد صديق محمد عبد 
الله))) تناول هذا البحث التعريف بهذا العقد وأهميته وتكييفه القانوني، وخلص هذا البحث إلى أن 
المعيار الحاسم بين بيع العقار على الخارطة والبيع العادي هو نية الطرفين فإذا كان قصدهما إلزام 
المملك باستكمال البناء فتكون أمام عقد تمليك عقارات تحت الإنشاء، وإذا كان قصدهما تمليك 

البناء بحالته التي هو عليها فتكون أمام عقد بيع عادي.

))) د محمــد صديــق محمــد عبــد الله، النظــام القانــوني لعقــود العقــارات علــى الخرائــط )بيــروت: دار النهضــة العربيــة للطباعــة 
والنشــر، الطبعــة العاشــرة، 2017(.



العدد الخامس - جمادى الآخرة 1447هـ/ نوفمبر 2025م22

البيع على أساس الوصف وتطبيقاته الحديثة دراسة في الفقه الإسلامي والق انون للدكتور أزوا 
عبد القادر))) تحدث هذا البحث عن حكم البيع على أساس الوصف عند فقهاء الشريعة، وذكر عدة 
البيع، وذكر منها بيع المباني تحت الإنشاء، وخلص إلى أن هذا العقد ذو طبيعة  أمثلة حديثة لهذا 

خاصة.

التكييف الفقهي لبيع العقار على الخارطة للدكتور مزيد بن إبراهيم بن صالح المزيد، تناول 
عقد  أنه  على  تكييفه  على  فقط  اقتصر  أنه  إلا  وحسنة  دقيقة  بصورة  العقد  لهذا  الفقهي  التكييف 

استصناع أو بيع معدوم أو بيع دين بدين أو على أنه عقد جديد مستقل.

التنظيم القانوني لعقد بيع عقار تحت الإنشاء دراسة مقارنة للباحث: موسى نظام المجالي - 
وقارنه  الأردني  التشريع  في  الموضوع  هذا  الباحث  تناول  مؤتة)))،  لجامعة  مقدمة  ماجستير  رسالة 
بالتشريع المصري والتشريع اللبناني، وقد خصص مبحثا من مباحثه لدراسة التكييف القانوني لهذا 
العقد، وقد تعرض للاتجاهات الفقهية في تكييف هذا العقد، ورجح الباحث بأن هذا العقد هو وعد 

بالتعاقد وله طبيعة خاصة.

ومن خلال تتبع الدراسات السابقة فإن الباحث يقف شاكرا ومقدرا للجهود المبذولة لهؤلاء 
الباحثين والمؤلفين وغيرهم فقد تناولوا هذا الموضوع بالدراسة من خلال بحث هذا العقد بجوانبه 
بإسهاب،  العقد  لهذا  الفقهي  التكييف  تناولت  أنه في نظري لا توجد دراسة مستقلة  إلا  المختلفة، 
فقد توجد هناك فجوة أو نقص في تلك الدراسات، علاوة على أن تلكم الد  راسات لم تتناول هذا 

الموضوع من النظرة الشرعية الإباضية والقانون العماني.           

هيكل البحث: ࣽ	

سيكون هيكل البحث في مبحثين وخاتمة:

-	 المبحث الأول: ماهية بيع الوحدات العقارية قبل بدء المشروع أو خلال تنفيذه.

-	 المبحث الثاني: أوجه التكييف الفقهي لعقد بيع الوحدات العقارية قبل بدء المشروع أو 

))) أزوا عبد القادر، البيع على أساس الوصف وتطبيقاته الحديثة )دار الفكر، بيروت الطبعة الأولى، 2016(. 
))) موســى نظــام المجالــي، تنظيــم القانــوني لعقــد بيــع عقــار تحــت الإنشــاء دراســة مقارنــة )بيــروت: دار النهضــة العربيــة للطباعــة 

.)2015 والنشر، 
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خلال تنفيذه.

-	 الخاتمة: تتضمن مجموعة من النتائج والتوصيات.

المبحث الأول: ماهية بيع الوحدات العقارية قبل بدء المشروع أو خلال 
تنفيذه

العقود  بقية  عن  يميزه  وما  وخصائصه  العقد  ماهية  تحديد  العقد  هذا  في  تثار  التي  المشكلة 
لنا من  بد  العقد لا  ماهية وطبيعة هذا  الذي يحكمه، ولمعرفة  الشرعي  النظام  ماهية  إلى  للوصول 

تعريف هذا العقد وذكر خصائصه، وهذا ما سيكون في المطلبين القادمين.

المطلب الأول: تعريف بيع الوحدات العقارية قبل بدء المشروع أو خلال تنفيهذࣽ	

 قبل تحديد النظام الشرعي الذي يحكم عقد بيع الوحدات العقارية قبل بدء المشروع أو خلال 
تنفيذه كان لا بد من إيجاد تعريف واضح لهذا العقد، وسنقوم بتعريف هذا العقد باعتبار مفرداته 
وهي البيع والوحدة العقارية والمشروع، وتعريفه باعتبار اللقب أو المصطلح المكون من مجموع 

كلماته.

	औ باعتبار تنفيهذ  خلال  أو  المشروع  بدء  قبل  العقارية  الوحدات  بيع  تعريف  الأول:  الفرع 
مفرداته

الوحدة  وتعريف  البيع  تعريف  بنا  يجدر  له  المكونة  الكلمات  باعتبار  العقد  هذا  تعريف  عند 
العقارية والمشروع.

-	 أولا: تعريف البيع

لِكََِ بِأََِهَُُنَّمْْ قََالُُوا إِمَََنَّا الْْبََيْْعُُ  وردت كلمة البيع في كتاب الله في مواضع عدة كما في قوله تعالى: ﴿�ذَٰٰ
مَََرَّ الرِِّبََا﴾ )البقرة : 275(. هَُُلَّ الْْبََيْْعََ وََحََ مِثِْْلُُ الرِِّبََا وََأََحَََلَّ ال

والبيع لغة ضد الشراء، ويستعمل كل واحد منهما في موضع الآخر، وأصله من الباع، وهو قدر 
مد اليدين وما بينهما من البدن))).

))) الزبيدي، تاج العروس )دار الهداية،1420هـ( ج38، ص 363.
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وللبيع عند الفقهاء تعريفات متعددة، ولخوف الإطالة نكتفي فقط بتعريف واحد حيث عرف 
بأنه »إخراج  البيع  الشيخ الشماخي رحمه الله نقلا عن أبي عبد الله محمد بن بركة رحمه الله عقد 

الشيء من الملك على بدل له قيمة يتعوض عليه أي المبيع وهو عين الملك«))).

بأنه »عقد  مادته )355(  العماني في  المدنية  المعاملات  قانون  البيع وفقا لأحكام  وعرف عقد 
تمليك مال أو حق مال ي في مقابل ثمن نقدي«.

-	 ثانيا: تعريف الوحدات العقارية

عرفت المادة )1( من نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الوحدة العقارية بأنها: 
»أي جزء مفرز له رسم مساحي مستقل سواء أكان على الخريطة أم في طور الإنشاء، ويشمل قطعة 
الأرض المعدة للبناء أو المبنى المخصص للأغراض السكنية أو التجارية أو السكنية التجارية، أو 

الصناعية، أو السياحية«.

-	 ثالثا: تعريف المشروع

كلمـة المشـروع أو المشـاريع كلمـة شـائعة الاسـتعمال نجدهـا مـن حولنـا، أينمـا حللنـا، ومتـى 
تحادثنـا، ففـي أذهاننـا توجـد المشـاريع، وفي وسـائل الإعلام نسـمع أو نقـرأ عـن المــشاريع، فمـاذا 

نقصـد بالمشـروع؟

لقد تعددت التعاريف لمفهوم المشروع، وذلك وفقا لخلفية الشخص، وكذلك وفقا للغرض 
الذي من أجلـه سـيتم إنشاء المشروع، وسوف أذكر منها تعريفا واحدا وهو أن المشروع يعرف بأنه 
»مهمة محددة له نقطة بداية ونقطة نهاية محددتان أيضا، بحيـث إن هذه المهمة عادة ما يسبقها حاجة 
معينة، يتطلب إشباعها إجراء مجموعة من الأعمـال أو النـشاطات المترابطة والمتناسقة، وبمقدار 
تنفيذ مستلزمات ورغبات هذه الحاجة بطريقة منظمـة ومبرمجـة، بمقدار ما تحقق الحاجة  يتم  ما 

والإشباع الذي رغبت فيه« ))).

	औالفرع الثاني: تعريف بيع الوحدات العقارية قبل بدء المشروع أو خلال تنفيهذ باعتباره اللقبي

-	 أولا: التعريف الفقهي لبيع الوحدات العقارية قبل بدء المشروع أو خلال تنفيذه

))) الشماخي، حاشية أبي ستة على الإيضاح )مسقط: مكتبة مسقط، الطبعة الخامسة، 2004م( ج5، ص4.
))) حسن إبراهيم بلوط، إدارة المشاريع ودراسة جدواها الاقتصادية )بيروت: دار النهضة العربية، 2006( ص19.
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تختلف  وق د  معانيها،  في  بعضها  تتقارب  قد  كثيرة  بتعريفات  العقد  هذا  الق انون  فقهاء  عرف 
أحيانا، وقد عرفته الدكتورة سيبل جعفر حاجي عمر بأنه »عقد بيع محله عقار لم ينجز بعد أو في 
طور الإنجاز يلتزم بتشييده البائع مالك المشروع في الأجل المحدد بالعقد وبالمواصفات المتفق 
أقساط  يدفعه على شكل  نقديا  ثمنا  للبائع  يدفع  بأن  يلتزم  الذي  للمشتري  ملكيته  ينقل  وأن  عليها 

دورية بحسب التقدم في أعمال البناء« ))). 

البائع،  التزامات  حدد  كما  العقد،  هذا  وطبيعة  مواصفات  تحديد  بين  جمع  التعريف  وهذا 
الهدف الأصيل من  إذ هو  للمشتري  البناء  ملكية  نقل  فيه، ونص على عملية  المشتري  والتزامات 

هذا العقد. 

-	 ثانيا: التعريف التشريعي لعقد بيع الوحدات العقارية قبل بدء المشروع أو خلال تنفيذه

التي  والتشريعات  القوانين  أن  إلا  القانون  فقهاء  اختصاص  الأصل  في  هي  التعريفات  أن  مع 
تطرقت لهذا العقد قد عرف بعضها هذا العقد)))، وأما التشريع العماني فإنه وإن لم يكن قد عرف 
هذا العقد صراحة، إلا أنه عرف بعض عناصر هذا العقد بتعريفات جيدة، فقد عرف الوحدة العقارية 
كما ذكرنا ذلك سابقا، كما عرف التطوير العقاري بأنه: »الأعمال التي يرخص للمطور تنفيذها في 

المشروع من الجهة المختصة«.

المطلب الثاني: خصائص عقد بيع الوحدات العقارية قبل أو في أثناء تنفيذ المشروعࣽ	

خلال  أو  المشروع  بدء  قبل  العقارية  الوحدات  لبيع  والتشريعات  الفقهاء  تعريفات  بيان  بعد 
تنفيذه كان لا بد من التطرق إلى الخصائص التي يتميز بها هذا العقد عن غيره من العقود، وسيكون 

ذلك في ثلاثة فروع:

))) د ســيبل جعفــر حاجــي عمــر، ضمانــات عقــد بيــع المبــاني قيــد الإنشــاء )عمــان: دار وائــل للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولــى، 
2014( ص 27.

))) ومــن ذلــك التشــريع المغربــي في قانــون 44.00 المتمــم لقانــون الالتزامــات والعقــود المتعلــق ببيــع عقــار في طــور الإنجــاز 
الــذي صــدر بتأريــخ 3 أكتوبــر 2002 والــذي عــرف هــذا العقــد في الفصــل 1- 618 حيــث جــاء فيــه: يعــتبر بيعــا لعقــار في طــور 
ــأداء الثمــن تبعــا لتقــدم  ــه المــشتري ب ــزم في ــع بمقتضــاه بإنجــاز عقــار داخــل أجــل محــدد كمــا يلت ــزم البائ الإنجــاز كل اتفــاق يلت
الأشــغال. يحتفــظ البائــع بحقوقــه وصلاحياتــه باعتبــاره صاحــب المشــروع إلــى غايــة انتهــاء الأشــغال. وقــد تضمــن هــذا التعريــف 
التزاميــن متقابليــن وهمــا التــزام البائــع بتشــييد البنــاء طبقــا للمواصفــات المتفــق عليهــا وخلال الأجــل المحــدد، وكذلــك التــزام 
المــشتري بتســديد الثمــن في شــكل أقســاط دوريــة طبقــا للاتفــاق وتبعــا لتقــدم الأشــغال، كل ذلــك مــع العلــم أن الملكيــة لا تنتقــل 

للمــشتري إلا عنــد انتهــاء الأشــغال.
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	औالفرع الأول: عقد رضائي أم عقد شكلي

حول  متطابقتين  إرادتين  العقد  طرفا  يتبادل  أن  لانعقادها  يكفي  »التي  هي  الرضائية  العقود 
عناصره الجوهرية المبيع والثمن سواء أكان ذلك كتابة أم شفهيا أم بالإشارة دون الحاجة إلى إفراغ 
التراضي في شكل معين، ما لم يقرر القانون أو اتفاق الأطراف غير ذلك«)))، فعلى ذلك يكون العقد 

رضائيا متى كان الرضا وحده كافيا لانعقاده.

ولكن لا يقدح في العقد الرضائي كونه يحتاج في إثباته إلى شكل مخصوص، فيظل عقدا رضائيا، 
لأن الكتابة شرط للإثبات وليست شرطا للانعقاد))).

 أما العقد الشكلي فهو »الذي يلزم لانعقاده بجانب الرضا ضرورة إفراغه في شكل معين، فإذا 
تخلف الشكل كان العقد باطلا، فالشكل ركن من أركان العقد«))).

وإذا جئنا لتطبيق ذلك على عقد بيع الوحدات العقارية قبل بدء المشروع أو خلال تنفيذه فإننا 
سنجد بعض التشريعات القانونية تجعل هذا العقد من قبيل العقود الشكلية، إذ يرتب البطلان على 

تخلف شرط الكتابة)))، 

وهـذه الشـكلية تسـاعد مـشتري العقـار قيـد الإنشـاء، لأن الموثـق القائـم بتحرير العقـد يلتزم بأن 
يقـدم لمـشتري العقـار النصـح لمعرفتـه القانونيـة، كمـا يعينـه علـى تحريـر العقـد بلغـة واضحـة دقيقة 

مـن الناحيـة القانونية.

أما المشرع العماني فاعتبر هذا العقد رضائيا يكفي الرضا لانعقاده، وأن التسجيل لا يعتبر شرطا 
لانعقاد العقد، ولكن لا تنتقل الملكية إلا به، فلم يرتب المشرع على تخلفه البطلان، وهذا ما أكدت 
عليه المحكمة العليا عندما أقرت بأنه: إذا كان البيع عقارا فإن ا لملكية فيه لا تنتقل إلا بالتسجيل وفق 

))) عبد الحق صافي، عقد البيع )الطبعة الأولى، 1989( ص 15. 
))) د علــي محــي الديــن القــره داغــي، المقدمــة في المــال والاقتصــاد والملكيــة والعقــد )بيــروت: دار البشــائر الإسلاميــة، الطبعــة 

الثانيــة،2009م( ص311.
))) د السنهوري، الوسيط، ج 1، ص 188.

))) ومــن ذلــك التشــريع المغربــي فقــد جــاء في الفصــل 3- 618 مــن قانــون رقــم 44.00 المتمــم لقانــون الالتزامــات والعقــود 
ــي للعقــار في طــور الإنجــاز إمــا في محــرر رســمي أو  ــع الابتدائ ــع عقــار في طــور الإنجــاز: يجــب أن يحــرر عقــد البي المتعلــق ببي
بموجــب عقــد ثابــت التأريــخ يتــم تحريــره مــن طــرف مهنــي ينتمــي إلــى مهنــة قانونيــة منظمــة ويخــول لهــا قانونهــا تحريــر العقــود 

وذلــك تحــت طائلــة البــطلان.



التكييف الفقهي لبيع الوحدات العقارية قبل/أثناء التنفيذ سالم المفرجي، أ.د. محمد حفيظ

27العدد الخامس - جمادى الآخرة 1447هـ/ نوفمبر 2025م

ما تنص عليه المادتان 28 و29 من نظام  السجل العقاري، وأن عقد بيع العقار من عقود التراضي 
وليس عقدا شكليا، وأنه ينتج آثاره بمجرد انعقاده، وأن اشتراط تسجيله يرد على نقل الملكية وليس 

على صحة العقد))).

	औالفرع الثاني: عقد ملزم للجانبين

العقد الملزم للجانبين هو »العقد الذي ينشئ منذ البداية التزامات متقابلة في ذمة طرفيه، فيصبح 
ينشئ  لا  فهو  ذلك  بخلاف  يكون  الملزم  غير  والعقد  الوقت«)))،  نفس  في  ومدينا  دائنا  متعاقد  كل 

التزامات على أطرافه.

يلتزم المشتري  الثمن، في حين  الملكية مقابل حصوله على  بنقل  يلتزم  البائع  البيع  ففي عقود 
بدفع الثمن مقابل حصوله على ملكية المبيع.

وبالنظر إلى تعريف العقد الملزم وإسقاطه على عقد بيع الوحدات العقارية قبل بدء المشروع أو 
في أثناء تنفيذه فإنه يظهر جليا من أن هذا العقد هو من قبيل العقود الملزمة للجانبين، وذلك لأنه من 
بدايته ينشئ في ذمة كل من طرفي العقد التزامات متقابلة حيث يلتزم المطور فيه ببناء الوحدة العقارية 
ونقل ملكيتها للمشتري أمام الجهات المختصة وتسليمها للمشتري، ويلتزم المشتري بسداد الثمن 

بموجب أقساط يتم الاتفاق عليها واستلام الوحدة العقارية.

	औالفرع الثالث: المبيع في هذا العقد الأرض المعينة والبناء الموصوف في الذمة

مما يميز عقد بيع الوحدات العقارية قبل بدء المشروع أو خلال تنفيذه عما عداه من العقود، 
وعلى أساسه ينبني تكييفه الفقهي الذي سنتعرض له في المبحث الثاني أن المبيع في هذا العقد يتكون 

من جزأين:

-	 الجزء الأول: أرض معينة، وهي التي سيقام عليها البناء.

))) الطعــن رقــم 358 لســنة 2006 تجــاري عليــا - جلســة 2006/11/15م، المحكمــة العليــا، مجموعــة الأحــكام الصــادرة 
ــى 2007/6/31م،  ــفترة مــن 2006/10/1م وحت ــادئ المســتخلصة منهــا في ال ــا والمب ــة بالمحكمــة العلي ــر المدني ــن الدوائ ع

تصــدر عــن المكتــب الفنــي للمحكمــة العليــا، ص 676- 684.
))) ذنــون يونــس صالــح، علــي ســلمان صالــح، مفهــوم عقــد بيــع العقــار علــى التصميــم الهندســي وتكييفــه القانــوني )العــراق: 

مجلــة جامعــة تكريــت للحقــوق، العــدد 1، 2016(، المجلــد 1، الجــزء 2، ص 25.
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-	 الجزء الثاني: بناء موصوف في الذمة، وهذا البناء هو الذي سيقام على الأرض المعينة))).

وقد بين الفقهاء بأن الأراضي والمباني أموال معينة لا تثبت في الذمة، وقد حكى ابن رشد الحفيد 
اتفاق العلماء على أن الدور والعقار لا تثبت في الذمة وأنها لا تصح إلا معينة))).

المبحث الثاني: أوجه التكييف الفقهي لعقد بيع الوحدات العقارية قبل 
أو في أثناء تنفيذ المشروع

بعدما انتهيت من تحديد ماهية هذا العقد وبيان خصائصه، أنتقل لموضع البحث وهو التكييف 
الفقهي لهذا العقد، والتكييف لغة »مصدر كيف، والتكييف اصطلاح مولد غير مسموع عن العرب، 
وكيف كلمة موضوعة للاستفهام بها عن حال الشيء وصفته، والكيفية هي حال الشيء وصفته«))).

والفقهي في عبارة التكييف الفقهي صفة مقيدة، والياء في كلمة الفقهي نسبة إلى علم الفقه، والفقه 
لغة »الفهم«)))، واصطلاحا هو »العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية«))).

وبيان  وتحريرها  للمسألة  الصحيح  الكامل  »التصور  بأنه  للمسألة  الفقهي  التكييف  ويعرف   
انتمائها إلى أصل معين معتبر ))) ، وتكييف العقود هو إلحاقها بما يشبهها من العقود«))).

  والتكييف الفقهي هو أحد مقدمات النظر في النوازل، وهي تحد فقهي يتطلب اجتهادا عميقا 
وفقا لأحكام الشريعة ومقاصدها، إذ إن بعض المسائل المستحدثة قد لا تكون واضحة وضوحا تاما 
في صورها وأوصافها، وقد تتجاذب المسألة مجموعة من الأصول الشرعية، لذلك كانت المسائل 
تتيح  فقهية  مرونة  يستوجب  الذي  الأمر  وافية،  دراسة  إلى  وتحتاج  وأعوصها  المسائل  أدق  من 

))) د مزيد بن إبراهيم بن صالح المزيد، التكييف الفقهي لبيع العقار على الخارطة، ص 131.
))) محمد بن أحمد بن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج3، ص 217.

))) الزبيــدي، تــاج العــروس )دار الهدايــة، د.ط، د.ت( ج24 ص 353، ابــن فــارس، مقاييــس اللغــة )دار الفكــر، 1399هـــ( ج5، 
ص 150.

))) ابن فارس، مقاييس اللغة، ج 4، ص 442، الزبيدي، تاج العروس، ج 36، ص 456. 
))) علــي بــن عبــد الــكافي الســبكي وولــده تــاج الديــن عبــد الوهــاب، الإبهــاج في شــرح المنهــاج )دار البحــوث، الطبعــة الأولــى، 

1424 هـ(.
))) محمــد شــبير، التكييــف الفقهــي، )دار القلــم، الطبعــة الثانيــة( ص 143، عبــد الرحمــن الســديس، التكييــف الأصولــي )دار 

النــوادر، الطبعــة الأولــى( ص 14.
))) علي الخفيف، شهادات الاستثمار، ص 11.
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استيعاب هذه المستجدات دون الإخلال بالضوابط الشرعية، ليظهر مرونة الفقه الإسلامي وقدرته 
على إيجاد حلول مبتكرة تتماشى مع الواقع وما فيه صلاح للناس مع الالتزام بأصوله الراسخة.

وسوف أتناول التكييف الفقهي لعقد بيع الوحدات العقارية قبل بدء المشروع أو خلال تنفيذه، 
النظر في اشتراك هذا العقد مع العقود المسماة في الشريعة الإسلامية في الأركان  وذلك من خلال 
الذي  المسمى  بالعقد  المستجد  العقد  هذا  إلحاق  في  ذلك  بعد  النظر  ليتم  والخصائص  والشروط 

يشبهه أو أنه يعد عقدا مستقلا مستحدثا، وسوف يكون ذلك في سبعة مطالب.

المطلب الأول: الوعد بالبيعࣽ	

هل يمكن أن يكيف عقد بيع الوحدات العقارية قبل بدء المشروع أو خلال تنفيذه على أنه وعد 
بالبيع؟ سوف نتناول الإجابة عن هذا التساؤل في ثلاثة فروع:

	औالفرع الأول: تعريف الوعد بالبيع

بإبرام عقد معين  بأنه »اتفاق بين شخصين يعد بموجبه أحدهما الآخر  بالتعاقد   يعرف الوعد 
خلال مدة معينة، وذلك متى أظهر الموعود له رغبته في إبرام العقد خلال المدة المحددة«))).

وقد ذكر الوعد بالبيع والشراء في المذهب المالكي وأنه ملزم للواعد، وذكروا تفصيلات كثيرة 
فيها ليس المجال هنا لعرضها والتفصيل فيها))).

ولا يجوز الوعد بالبيع للذهب والفضة في المستقبل، لأن الشارع شدد بوجوب التقابض فيهما 
في مجلس العقد))).

ويرى فقهاء القانون بأن الوعد بالبيع يتخذ أشكالا مختلفة، فقد يكون متبادلا من قبل الجانبين 
الوعد  يكون  وقد  للجانبين،  ملزما  عقدا  والشراء  بالبيع  الوعد  هذا  يكون  وعندئذ  والشراء،  بالبيع 
ملزما  وكان  البيع،  وعد  عقد  انعقد  الوعد  هذا  الآخر  الطرف  قبل  فإذا  البائع،  قبل  من  فقط  بالبيع 
لجانب واحد وهو البائع، وقد يكون الوعد بالشراء فقط من جانب المشتري فإذا قبل هذا الوعد من 

))) محمــد إبراهيــم بنــداري، الوجيــز في مصــادر الالتزامــات في قانــون المعــاملات المدنيــة العمــاني )مصــر: دار النهضــة العربيــة، 
الطبعــة الأولــى، 2014( ص104.

))) أحمد بن محمد الخلوتي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير )دار المعارف، بدون طبعة وبدون تاريخ( ج3، ص 129.
))) ندوة البركة الأولى، فتوى رقم 13، الفتاوى الشرعية في الاقتصاد، دلة البركة، ص 83.
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قبل البائع انعقد بين الطرفين عقد الوعد بالبيع، وكان ملزما لجانب واحد وهو المشتري))).

وقد تطرق المشرع العماني للوعد بالتعاقد في القواعد العامة حيث نصت المادة 72 من قانون 
المعاملات المدنية على الآتي: صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها العقد وعدا 

ملزما إذا انصرف إلى ذلك قصد المتعاقدين.

	औ الفرع الثاني: أوجه التشابه بين الوعد بالبيع وعقد بيع الوحدات العقارية قبل أو في أثناء تنفيذ
المشروع

بعد عرض تعريف الوعد بالبيع وضوابطه وشروطه نقول هنا: إن فريقا من أهل الفقه رأى أن 
أو خلال  المشروع  بدء  قبل  العقارية  الوحدات  بيع  بالبيع مع عقد  الوعد  بين كل من  تشابها  هناك 
تنفيذه في وجود تعهد بالبيع، ونقل الملكية إذا أظهر الموعود رغبته في الشراء في الأول، وتعهد بالبناء 

ونقل الملكية بعد اكتمال البناء في الثاني خلال مدة يتفق عليها الطرفان في كل منهما ))). 

	औ بدء قبل  العقارية  الوحدات  بيع  وعقد  بالبيع  الوعد  بين  الاختلاف  أوجه  الثالث:  الفرع 
المشروع أو خلال تنفيهذ

على الرغم من وجود بعض أوجه التشابه بين عقد الوعد بالبيع وعقد بيع الوحدات العقارية 
عقد  بأنه  العقد  هذا  تكييف  يرتض  لم  الفقهاء  من  كثيرا  أن  إلا  تنفيذه  خلال  أو  المشروع  بدء  قبل 
وعد بالبيع بحجة أن هذا العقد يختلف عن الوعد بالبيع، لأن الأخير لا ينشئ فور التعاقد التزامات 
طرفيه، وإنما يقتصر على قصد المتعاقدين الذي اتجه إلى تأجيل انعقاد البيع ونقل الملكية لحين 
إظهار الرغبة في التعاقد خلال المدة المحددة، بينما عقد بيع الوحدات العقارية قبل بدء المشروع أو 
خلال تنفيذه هو عقد تام من حيث الانعقاد ونشوء الالتزامات، فإرادة الطرفين انصرفت منذ لحظة 

إبرام العقد إلى ترتيب آثاره وإلزام طرفيه به ))).

وهنـا يمكـن القـول بأنـه يتصور عـقلا في عقد بيع الوحـدات العقارية قبل بدء المشـروع أو خلال 
تنفيـذه أن يكـون وعـدا بالشـراء بيـن المتعاقديـن حيـث يعـد المـشتري البائـع بشـراء مبنـى محـدد منه 

))) د سليمان مرقس، شرح القانون المدني )القاهرة: مطبعة النهضة الجديدة، 1968( ص 16.
))) عــز الديــن زوبــة، خصوصيــة عقــد بيــع العقــار علــى التصاميــم عــن عقــد البيــع العــادي )مجلــة الحقــوق والحريــات، جامعــة 

محمــد خيضــر بســكرة، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، العــدد )1(، 2013( ص 51.
))) سيبل جعفر حاجي عمر، مرجع سابق، ص 38-37.
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بعـد فراغـه مـن بنائـه، بثمـن محـدد، وفي وقت معيـن، ويتفقان علـى ذلـك، فعندئذ يكون الأمـر جائزا 
شـرعا، وأن هـذا الوعـد بالشـراء يلزمـه ديانـة وحكمـا فإلزامـه ديانـة بينـة واضحـة للأدلة التـي توجب 
الوفـاء بالوعـد ومـن ذلـك قولـه تعالـى: »وََأََوْْفُُـوا بِاِلْْعََهْْـدِِ« الإسـراء: 34، وأن الإخلاف بالوعـد مـن 
صفـات المنافقيـن للحديـث »آيـة المنافـق ثلاث إذا حـدث كـذب، وإذا وعـد أخلـف، وإذا اؤتمـن 
خـان«)))، وأمـا إلزامـه بـه حكمـا لأن القضـاء ما جعل إلا لتطبيـق أوامر الله وحمل النـاس عليها، ومن 
ألـزم نفسـه شـيئا ألـزم إيـاه، وأن عـدم إلزامـه حكمـا بتنفيـذ الوعد يرتـب الضـرر على البائـع ولا ضرر 

ولا ضـرار في الإسلام.

في  سأبين  ذلك  مع  أنني  إلا  بالبيع  وعدا  يكون  أن  العقد  هذا  تصور  من  أعلاه  ذكرته  ما  ومع 
المطالب القادمة ما يظهر لي من تكييف هذا العقد حسبما هو في الواقع العملي والقانوني.

المطلب الثاني: البيع الإيجاري )الإيجار المنتهي بالتمليك(ࣽ	

 يجوز الاتفاق على أن يكون الثمن مقسطا لآجال معلومة مع تسلم المشتري للمبيع وهو ما 
نتيجة  الدفع  عن  المشتري  امتناع  حالة  في  بالتقسيط  البيع  لخطورة  أنه  إلا  التقسيط)))،  ببيع  يعرف 
إعساره أو إفلاسه فلا يستطيع البائع استرداد باقي الثمن، فدفع ذلك بالبائعين إلى ابتكار عقد جديد 
يجعلهم يحتفظون بملكية الشيء المبيع الذي لم يسدد ثمنه بعد، وهو ما يعرف بالبيع الإيجاري أو 
الإيجار المنتهي بالتمليك أو الإيجار المقترن بوعد البيع الذي يظهر البيع بالتقسيط في صورة عقد 
إيجار، وفي نهاية المدة تنتقل ملكية الشيء المؤجر إلى المستأجر بناء على عقد آخر وهو الوعد بالهبة 
أو الوعد بالبيع بثمن حقيقي أو رمزي بشرط استكمال سداد الأجرة خلال المدة المتفق عليها، فهل 
هذا العقد يشبه عقد بيع الوحدات العقارية قبل بدء المشروع أو خلال تنفيذه؟ سوف نتناول الإجابة 

عن هذا التساؤل من خلال الفرعين الآتيين: 

	औالفرع الأول: تعريف البيع الإيجاري

عرفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الإجارة المنتهية بالتمليك بأنها 
»إجارة يقترن بها الوعد بتمليك العين المؤجرة إلى المستأجر في نهاية مدة الإجارة أو في أثنائها«))).

))) البخاري: كتاب: الإيمان، باب: علامة المنافق )33(.
))) إبراهيم دسوقي، البيع بالتقسيط )الكويت: مطبعة جامعة الكويت، الطبعة الأولى، 1404هـ( ص20.

))) هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم )9( الملحق ج، ص 270.
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الفرع الثاني: أوجه الاختلاف بين البيع الإيجاري وعقد بيع الوحدات العقارية قبل بدء المشروع 
أو خلال تنفيذه

البيع الإيجاري يتضح بأن هذا العقد يشبه عقد بيع الوحدات  من خلال ما تم استعراضه عن 
الوحدات  بيع  عقد  في  فالمشتري  الثمن،  دفع  آلية  في  تنفيذه  خلال  أو  المشروع  بدء  قبل  العقارية 
الحال  أقساط دورية، وكذلك  الثمن على شكل  يدفع  تنفيذه  أو خلال  المشروع  بدء  قبل  العقارية 
بالنسبة للمستأجر في البيع الإيجاري يلتزم بدفع الأجرة )الثمن( على شكل أقساط إلا أنه مع ذلك 

فالعقدان يختلفان عن بعضهما في أمور منها:

أوفى  ومتى  أجر،  لقاء  معينة  لمدة  معين  شيء  إيجار  على  المتعاقدان  يتفق  الإيجاري  البيع  في 
المستأجر بجميع الأقساط)الأجرة( تنتقل ملكية الشيء المؤجر إلى المستأجر بناء على عقد آخر 
وهو الوعد بالهبة أو الوعد بالبيع، بينما في عقد بيع الوحدات العقارية قبل بدء المشروع أو خلال 

تنفيذه يتفق المتعاقدان على أنه بيع منذ البداية وليس إيجارا.

إن الأقساط التي يلتزم المشتري بدفعها في بيع الوحدات العقارية قبل بدء المشروع أو خلال 
تنفيذه تعتبر جزءا من الثمن، أما في البيع الإيجاري فتعتبر الأقساط أجرة عن الانتفاع بالعين المؤجرة، 
فإذا تخلف المشتري عن دفع أي مبلغ دوري عند استحقاقه جاز للمؤجر فسخ العقد واسترداد العين 

مع الاحتفاظ بما قبضه.

إن التسليم والانتفاع في البيع الإيجاري يكون بعد إبرام العقد، بينما في عقد بيع الوحدات العقارية 
قبل بدء المشروع أو خلال تنفيذه لا تتم الحيازة والانتفاع إلا بعد إتمام إنجاز العقار وتسليمه))).

بدء  قبل  العقارية  الوحدات  بيع  عقد  يكيف  أن  يمكن  لا  بأنه  يتضح  ذكره  تم  ما  خلال  فمن 
المشروع أو خلال تنفيذه على أنه بيع إيجاري للاختلافات الواضحة بينهما وإن وجد شبه بينهما في 

بعض الأمور.

المطلب الثالث: عقد بيع الموصوف في الذمة بغير لفظ السلمࣽ	

يكيف  أن  يمكن  آخر  لعقد  ننتقل  الإيجاري  والبيع  بالبيع  الوعد  استعراض  من  انتهيت  بعدما 
عليه عقد بيع الوحدات العقارية قبل بدء المشروع أو خلال تنفيذه ليكون هذا العقد من قبيل البيوع 

))) أحمد محمود محمد، بيع العقار دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة لجامعة الأزهر في غزة، كلية الحقوق، ص 53.
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التقليدية العادية إلا أنه من قبيل البيوع الموصوفة في الذمة مع تأخير البدلين فهل يصح هذا التكييف؟ 
هنا سنناقش هذا الاحتمال من خلال الفرعين الآتيين:

	औالفرع الأول: هل يصح بيع الموصوف في الذمة بغير لفظ السلم مع تأجيل البدلين

قد يكون المبيع غير موجود على الإطلاق بأن كان معدوما وقت التعاقد إلا أنه يمكن إيجاده 
وإحضاره في وقت التسليم المتفق عليه، وهو ما يسمى ببيع الموصوف في الذمة، فإن تم العقد على 
بيع  من  المنع  إلى  العلماء  يجوز ذلك؟ ذهب جمهور  فهل  الثمن  تأخر  مع  البيع  بلفظ  المبيع  هذا 

الموصوف في الذمة مع تأجيل البدلين))) لاحتوائه على مناهي شرعية ثلاثة وهي:

أنه بيع المعدوم الذي اتفقت كلمة الفقهاء على منعه))).

 أن هذا البيع من باب بيع الإنسان ما لا يملكه وهو لا يجوز لحديث حكيم بن حزام قال: سألت 
النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه ثم أبتاعه من السوق؟ 

قال: »لا تبع ما ليس عندك« ))).

المنهي عنه للإجماع وللحديث، فأما الإجماع فقد نقل إجماع  بالدين  الدين  بيع  أنه من باب 
العلماء عن بيع الدين بالدين غير واحد من الراسخين في العلم كالإمام أحمد وابن المنذر)))، وأما 
الحديث فقد روى ابن عمر قال: نهى رسول الله عن بيع الكالئ بالكالئ، قال نافع: هو بيع الدين 

بالدين))).

وذهب بعض الفقهاء إلى جواز بيع الموصوف في الذمة مع تأجيل البدلين ))) وردوا على أدلة 

)))  الشــماخي، كتــاب الإيضــاح، ج3، ص 120، المقدســي، الشــرح الكبيــر، ج5، ص 248، محمــود بــن أحمــد العينــي، البنايــة 
شــرح الهدايــة )لبنــان: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولــى، 1420 هـــ( ج8، ص 329، المــاوردي، الحــاوي الكبيــر )لبنــان: دار 

الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولــى، 1419هـــ( ج5، ص 398، ابــن غنيــم، الفواكــه الــدواني، ج2، ص143.
))) البسيوي، مختصر البسيوي، ص 298، النووي، المجموع شرح المهذب، ج9، 258.

))) الترمذي: كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك )1232(.
))) ابن قدامة، المغني، ج6، ص 106، أبو المنذر محمد بن إبراهيم، الإجماع، ص53.

ــع  ــا جــاء في النهــي عــن بي ــاب: م ــكبرى: ب ــوع )2342(، والبيهقــي في الســنن ال ــاب: البي ))) أخرجــه الحاكــم في المســتدرك: كت
ــن )10536(. ــن بالدي الدي

ــرح  ــطلاب بش ــة ال ــى تحف ــرقاوي عل ــية الش ــرقاوي، حاش ــب، ج3، ص 5، الش ــى الخطي ــي عل ــية البجيرم ــي، حاش ))) البجيرم
تنقيــح اللبــاب، ج2، ص 164، الأنصــاري، أســنى المطالــب، ج2، ص 124.
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الجمهور بالآتي:

أنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن أحد من الصحابة أن بيع المعدوم لا 
يجوز، وإنما ورد النهي عن بعض الأشياء المعدومة، والعلة في النهي فيها الغرر وهو ما لا يقدر على 
تسليمه، وليست العلة في المنع الوجود أو العدم، إذ موجب البيع تسليم المبيع، فإن كان البائع عاجزا 

عن تسليمه فهو غرر ومخاطرة وقمار))).

أن النهي الوارد في حديث حكيم بن حزام إنما هو في المبيع المعين الذي ليس في ملك البائع 
وقت العقد لتعلق حق المشتري بتلك العين المعينة بخلاف المبيع الموصوف في الذمة فالبيع فيه 
واقع على الوصف، وليس على ذات معينة، والأوصاف لا تفوت فوات الأعيان)))، أو أن النهي إنما 

هو في الموصوف في الذمة غير المقدور على تسليمه))).

أن الحديث المروي في النهي عن بيع الدين بالدين لا يصح، فقد قال الصنعاني: رواه إسحاق 
عبيدة  بن  موسى  إسناده  وفي  تفسير،  دون  من  والدارقطني  الحاكم  ورواه  ضعيف،  بإسناد  والبزار 
لغيره،  الحديث  هذا  أعرف  ولا  عنه،  عندي  الرواية  تحل  لا  أحمد:  قال  ضعيف،  وهو  الزبدي 
وصحفه الحاكم فقال: موسى بن عقبة فصححه على شرط مسلم، وتعجب البيهقي من تصحيفه 

على الحاكم، قال أحمد: ليس في هذا حديث يصح))).

وقد أشار كذلك لضعف إسناد هذا الحديث الزيلعي وابن حجر والشوكاني))). 

وإن صح الحديث أو تحقق الإجماع فعلى أي صورة من صور بيع الدين بالدين ينطبق عليها 
الإجماع والحديث؟ ففقهاء يرون أن النهي إنما يحمل على فسخ الدين في الدين وبيع الدين بالدين، 
أما ابتداء الدين بالدين كما هو في بيع الموصوف في الذمة بثمن مؤجل فلا يدخل في النهي الوارد في 

الحديث أو المتفق عليه بين العلماء إن صح ذلك)))، ويؤكد ذلك أمران:

))) ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج2، ص 27.
))) ابن عبد البر، الاستذكار، ج6، ص 518، البغوي، شرح السنة، ج8، ص 141.

))) ابن تيمية، تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، ج2، ص 691، المباركفوري، تحفة الأحوذي، ج4، ص 360.
))) الصنعاني، سبل السلام، ج3، ص45.

))) الزيلعي، نصب الراية، ج4، ص 39، ابن حجر، التلخيص الحبير، ج3، ص 26، الشوكاني، نيل الأوطار، ج5، ص 245.
))) الجنــدي، التوضيــح في شــرح مختصــر ابــن الحاجــب، ج5، ص 340، ابــن مفلــح، المبــدع، ج4، ص150، الزرقــاني، شــرح 
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-	 ما كان عليه عمل أهل المدينة، فقد جاء في المدونة عن سالم بن عبد الله قال: كنا نبتاع اللحم 
بدينار، يأخذ كل يوم كذا وكذا، والثمن إلى العطاء، فلم ير أحد ذلك ديناً  كذا وكذا رطلاً 
بدين، ولم يروا بذلك بأسا)))، فالظاهر أنهم كانوا يعقدون العقد ويتسامحون في هذا التأخير 

للبدلين ولا يرون ذلك من قبيل الدين بالدين.

-	 أن كثيرا من الفقهاء لا يشترطون قبض أحد العوضين في بيع المبيع المعين فيجيزون تأخير 
ويدل  بالدين)))،  الدين  بيع  باب  من  ذلك  يجعل  ولا  العقد  مجلس  عن  العوضين  قبض 
فقد روى  المدينة  إلى  ركوبه  واستثنى  النبي صلى الله عليه وسلم جمله  باع  عندما  الرأي حديث جابر  لهذا 
الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله؛ أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه. قال: 
فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا لي وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله. قال: »بعنيه بوقية«، قلت: لا، 
بالجمل،  أتيته  بلغت  فلما  أهلي.  إلى  بوقية، واستثنيت عليه حملانه  فبعته  »بعنيه«،  قال  ثم 
فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري، فقال: »أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك 

ودراهمك، فهو لك« ))).

	औ الفرع الثاني: أوجه التشابه والاختلاف بين عقد بيع الموصوف في الذمة وعقد بيع الوحدات
العقارية قبل أو في أثناء تنفيذ المشروع 

 عقد البيع العادي يتشابه مع عقد بيع الوحدات العقارية قبل أو في أثناء تنفيذ المشروع في أن 
كلا العقدين يترتب عليه التزاما من قبل المشتري بدفع الثمن، والتزاما من قبل البائع بنقل الملكية 
وتسليم المبيع وضمان العيوب الخفية وضمان التعرض والاستحقاق، كما أن عقد بيع الوحدات 
العقارية قبل أو في أثناء تنفيذ المشروع يشابه بيع الموصوف في الذمة في أن محل البيع فيه غير موجود 

وقت إبرام العقد، ويلتزم البائع فيه بالبناء.

ومع ذلك التشابه بين العقدين إلا أنه يظهر لي اختلاف بين العقدين فمحل العقد في بيع الوحدات 
العقارية قبل أو في أثناء تنفيذ المشروع مكون من جزأين الأرض المعينة الموجودة عند إبرام العقد، 

والبناء الذي سيلتزم البائع بإقامته على تلك الأرض المعينة وهو غير موجود عند إبرام العقد.

مختصر خليل، ص 81، المجموع شرح المهذب، تكملة السبكي، ج10، ص 108.
))) ج3، ص 315.

))) حاشية ابن عابدين، ج5، ص 216، حاشية الصاوي، ج3، ص 46، العمراني، البيان، ج5، ص 433.
))) مسلم: كتاب: البيوع، باب: بيع البعير واستثناء ركوبه )715(.
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وهذا يعني أن الاتجاه الذي يكيف هذا العقد أنه بيع لموصوف في الذمة نظر فقط إلى نقل ملكية 
المبنى وهو أثر واحد من الآثار المترتبة على العقد، وأهمل التزام البائع بالبناء وهو التزام جوهري 

في هذا العقد وليس التزاما ثانويا تابعا لنقل الملكية.

المطلب الرابع: عقد السلمࣽ	

تطرقت في المطلب السابق إلى بيع الموصوف في الذمة بلفظ البيع مع تأجيل البدلين، هنا نتطرق 
لحكم هذا البيع مع نقد الثمن وهو ما يعرف ببيع السلم، وسوف أذكر ذلك لأجيب عن التساؤل 
المهم في البحث وهو هل يمكن أن يكيف عقد بيع الوحدات العقارية قبل بدء المشروع أو خلال 
تنفيذه على أنه عقد سلم؟ والإجابة عن هذا التساؤل تتطلب منا أن نسبر أغوار عقد السلم من خلال 

تعريفه ومشروعيته وأركانه وشروطه وهذا الذي سيكون في الفروع التالية:

	औالفرع الأول: تعريف عقد بيع السلم

بفتحتين هو  لغة  السابق، والسلم  المطلب  التي تحدثنا عنها في  الصفة  بيوع  السلم هو من  بيع 
السلف كأنه مال  الذي يسمى  السلم  ابن فارس:  إليه أي أسلفت«، وقال  يقال: أسلمت  »السلف، 

أسلم، ولم يمتنع من إعطائه))).

 ويعرف اصطلاحا بأنه »عقد موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد«))).

مؤجل  مال  بيع  بأنه:  السلم  بيع  العماني  المدنية  المعاملات  قانون  من   420 المادة  وعرفت 
التسليم بثمن معجل.

إذن من خلال التعريفات السابقة يتضح لنا جليا بأن بيع السلم هو بيع مال آجل محدد ومبين 
أوصافه بعاجل وهو الثمن الذي يقدم ويقبض في مجلس العقد.

	औ الفرع الثاني: مشروعية عقد بيع السلم

المال  إلى رأس  المنتجين نظرا لحاجتهم  السلم من قبل  إلى عقد  اللجوء  يتم  أن  كان الأصل 
تقبل الانتظار لحين  التي لا  لتحقيق رغباتهم الاقتصادية  أو  النقدي من أجل الاستمرار في الإنتاج 

))) الأزهري، تهذيب اللغة، ج12، ص 310، ابن فارس، مقاييس اللغة، ج3، ص 90.
))) ( ابــن قدامــة أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد الله، الــكافي في فقــه الإمــام المبجــل أحمــد بــن حنبــل )بيــروت: المكتــب الإسلامي، 

الطبعــة الثانية، 1399هـ( ج2، ص 108.
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نضج المحصول وبيعه، كما أن المشتري يقدم على هذا البيع من أجل الحصول على الربح، لأن 
سعر المبيع سيكون أقل مما لو نضج وتم بيعه بعد ذلك)))، وهذا الذي كان يحدث عند العرب في 
الجاهلية فقد روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين 

فقال: »من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم«))).

وقد أجمع العلماء على مشروعيته))).

	औالفرع الثالث: شروط صحة بيع السلم

ــن  ــن البدلي ــون كل م ــي أن يك ــة وه ــى عجال ــا عل ــا منه ــر بعض ــلم أذك ــع الس ــروط لبي ــاك ش هن
الثمــن والســلعة المبيعــة مــالا متقومــا يصــح تملكــه وبيعــه، تحــرزا مــن المحرمــات )))، وأن يكونــا 
ــا، فلا  ــيئة بينهم ــوز النس ــا تج ــن جنس ــا مختلفي ــدار، وأن يكون ــة والمق ــس والصف ــن في الجن معلومي
ــذا  ــا)))، وه ــك رب ــر، لأن ذل ــا في الآخ ــة أحدهم ــب والفض ــليم الذه ــوز تس ــن، ولا يج ــا طعامي يكون
مــا نصــت عليــه المــادة )425( مــن قانــون المعــاملات المدنيــة العمــاني إذ جــاء فيهــا: لا يجــوز أن 
يكــون رأس مــال الســلم والمســلم فيــه طعاميــن أو نقديــن ويكفــي في غيــر الطعاميــن أن يختلفــا في 

ــة. ــس والمنفع الجن

كما أنه يشترط تسليم الثمن في مجلس العقد قبل التفرق وإلا بطل العقد، وقد حكي الاتفاق 
المادة )423(:  فقد جاء في  العماني  المدنية  المعاملات  قانون  ))). وقد نص على ذلك  ذلك  على 

))) عدنــان إبراهيــم ســرحان، أحــكام البيــع في قانــون المعــاملات المدنيــة الإمــاراتي )الأردن: الآفــاق المشــرقة ناشــرون، الطبعــة 
الثانيــة، 2010( ص 223.

))) البخاري: كتاب: السلم، باب: السلم في كيل معلوم )2239(، ومسلم: كتاب: المساقاة، باب: السلم )1604(.
))) محمــد بــن يوســف أطفيــش، شــرح النيــل، ج8، ص 633، أبــو الحســن البســيوي، جامــع أبــي الحســن البســيوي، ج4، ص 
9، ابــن المنــذر، الإجمــاع )الإســكندرية: مركــز الإســكندرية ( مســألة رقــم 495، ابــن قدامــة، المغنــي )دار الفكــر ، الطبعــة الثانيــة، 
ــة  ــي، نهاي ــاس الرمل ــي العب ــن أب ــد ب ــن محم ــمس الدي ــتذكار، ج6، ص 384، ش ــد البر، الاس ــن عب 1417هـــ( ج4، ص 338، اب
المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج في الفقــه علــى مذهــب الإمــام الشــافعي )القاهــرة: مطبعــة الحلبــي، 1386هـــ( ج4، ص182، محمد 

بــن عبــد الواحــد السيواســي، شــرح فتــح القديــر، ج7، ص 67.
))) نهاية المحتاج، ج4، ص 179، الشرح الصغير، ج3، ص 263.

))) محمــد بــن ســعيد الكدمــي، الجامــع المفيــد مــن أحــكام أبــي ســعيد )مســقط، طبعــة وزارة التراث والثقافــة( ج3، ص 168، 
بدايــة المجتهــد، ج2، ص 152، أحمــد بــن محمــد العــدوي، الشــرح الكبيــر، ج4، ص 323.

ــاج، ج2، ص  ــي المحت ــع، ج2 ، ص 93، مغن ــن قدامــة، المقن ــل،ج8، ص 637، اب ــن يوســف أطفيــش، شــرح الني ))) محمــد ب
102، الكاســاني، بدائــع الصنائــع، ج5، ص 202، ابــن المنــذر، الإجمــاع، ص 160، ابــن حجــر، فتــح البــاري، ج4، ص 364.
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يجب أن يكون رأس المال معلوما للمتعاقدين، وأن يتم الوفاء به عند التعاقد.

كما أنه يشترط في السلعة المبيعة أن تكون مطلقة في الذمة، فلا يجوز في شيء معين، فلا يجوز 
مثلا أن يسلم في ثمرة بستان بعينه، لأنه معرض للتلف والهلاك قبل الأجل، ولا يصح فيما لا يثبت 

في الذمة مثل الدور والعقار وما أشبه ذلك))).

	औالفرع الرابع: هل بيع الوحدات العقارية قبل أو في أثناء تنفيذ المشروع من عقود السلم؟

بعد أن سبرت بعض أغوار عقد بيع السلم أعود مرة ثانية إلى السؤال الذي سألته في بداية هذا 
عقود  من  المشروع  تنفيذ  أثناء  في  أو  قبل  العقارية  الوحدات  بيع  يعد  أن  يمكن  هل  وهو  المطلب 

السلم؟

 يمكن القول بأن عقد بيع الوحدات العقارية قبل بدء المشروع أو خلال تنفيذه ليس من قبيل 
عقد السلم لأمرين:

-	 من  مكون  المشروع  تنفيذ  أثناء  في  أو  قبل  العقارية  الوحدات  بيع  في  المبيع  الأول:  الأمر 
جزأين: أرض معينة وبناء موصوف في الذمة يقام على الأرض المعينة، ومن شروط السلم 

أن لا يكون في معين بل في مطلق موصوف في الذمة كما فصلنا ذلك من قبل.

-	 الأمر الثاني: أن الثمن في عقد السلم يتم الوفاء به عند التعاقد، في حين نص المشرع العماني في 
نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري بالنسبة لعقد بيع الوحدات العقارية قبل 

أو في أثناء تنفيذ المشروع بأن يربط سداد الثمن بمراحل إنجاز المشروع.

المطلب الخامس: عقد المقاولةࣽ	

 إن كان عقد السلم كما ذكرنا سابقا كان يتعامل به كثيرا المزارعون لتسويق منتجاتهم الزراعية، 
كذلك الناس بحاجة إلى بناء المنزل الذي يضمن لهم العيش الكريم فظهر ما يعرف بعقد المقاولة، 
الذي يقوم فيه المقاول بالبناء بمواده على أرض رب العمل فهل يمكن أن نعتبر عقد بيع الوحدات 

العقارية قبل أو في أثناء تنفيذ المشروع من قبيل عقد المقاولة؟

))) الشــماخي، الإيضــاح، ج3، ص360- 361، أبــو الحســن البســيوي، جامــع أبــي الحســن البســيوي، ج4، ص 10، الدرديــر، 
الشــرح الصغيــر، ج 3، ص 281، المهــذب، ج2، ص 75، عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقدســي، المغنــي، ج5، 

ص 668، علــي بــن أبــي بكــر المرغينــاني، الهدايــة شــرح بدايــة المبتــدي، ج7، ص 85.
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والإجابة عن هذا السؤال تتطلب التعرف إلى عقد المقاولة من جميع جوانبه ليتسنى الوصول 
للإجابة المنطقية، وذلك س يكون في الفروع الآتية:

	औ الفرع الأول: تعريف عقد المقاولة

المقاولة في اللغة »مفاعلة من القول، وتقاولا أي تفاوضا«))).

ولم يكن للفقهاء السابقين -رحمهم االله- كلام عن عقد المقاولة بهذا المصطلح؛ لكنه انتشر 
الباحثين  فيه بعض  القانونية، و كتب  القانون، والتشريعات  به أصحاب  الآونـة الأخيرة، واهتم  في 
عرفت  فلقد  القيود،  بعض  في  إلا  تختلف  لا  مجملها  في  وهي  تعريفات،  لـه  فذكروا  المعاصرين 
بأنه »عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئا أو يؤدي  النفيسة عقد المقاول  الدكتورة أمل 

عملا مقابل أجر يتعهد به الطرف الآخر« ))).

يلتزم  »عقد  بأنه:  المقاولة  عقد   )626( المادة  في  العماني  المدنية  المعاملات  قانون  وعرف 
بمقتضاه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل لقاء أجر«.

فالذي يظهر من هذا التعريف بأن المشرع يطلق على الاستصناع الذي سنتطرق إليه في المطلب 
القادم مقاولة.

فالمقاول لا يكلف إلا بالقيام بالأعمال المادية فهو لا يمثل رب العمل، وإنما يعمل لمصلحته 
معا،  والمواد  العمل  عليه  فيكون  البناء  يخص  ما  كل  بإحضار  المقاول  يتكفل  وقد  نفقته،  وعلى 
المادة )627( من قانون  البناء، وقد أشارت  وقد يقتصر دوره على العمل فقط دون إحضار مواد 
المعاملات المدنية العماني إلى هذه الصور حيث نصت على أنه يجوز أن يقتصر التزام المقاول على 
تقديم العمل، ويقدم صاحب العمل المادة التي يستخدمها المقاول أو يستعين بها في القيام بعمله، 

كما يجوز أن يقدم المقاول العمل والمادة معا.

	औالفرع الثاني: حكم عقد المقاولة

من خلال تعريف عقد المقاولة، وبيان صوره يتضح بأن عقد المقاولة يدور بين عقد الاستصناع 

))) ابن منظور، لسان العرب، ج14، ص 95.
))) د أمل بنت عبد العزيز النفيسة، عقد المقاولة، ص6.



العدد الخامس - جمادى الآخرة 1447هـ/ نوفمبر 2025م40

ويجوز  مستحدث،  جديد  عقد  بأنه  القول  يمكن  أو  مشروعان،  العقدان  وهذا  الإجارة،  وعقد 
استحداث عقود جديدة لا تتعارض مع نصوص الشارع إذ القاعدة الفقهية تنص على أن »الأصل 
في الأشياء الإباحة«))) وما جاءت الشريعة إلا لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد، والحاجة 
الشخص  فيحتاج  البنيـان،  في  والرقي  التطور  مع  لاسيما  العقد،  هذا  مثل  لاستحداث  ماسة  اليوم 
المباني ووسائل  أو المسؤول عن الدولة لإنشاء وإقامة الجسور والمطارات والمنشـآت، وصيـانة 
النقل، ولا يكون ذلك إلا بعقود مقاولات مع أهـل الحرفة والمعرفة، ولو سد هذا الباب لضيق على 

الناس ووقعوا في الحرج الذي تمنعه الشريعة.

	औالفرع الثالث: هل عقد بيع الوحدات العقارية قبل بدء المشروع أو خلال تنفيهذ عقد مقاولة؟

للموضوع  أرجع  ومشروعيته  وصوره  بماهيته  التعريف  حيث  من  المقاولة  عقد  عرض  بعد 
الأساسي، وهو: هل عقد بيع الوحدات العقارية قبل بدء المشروع أو خلال تنفيذه عقد مقاولة؟

يذهب اتجاه من الفقه إلى أن المقاولة تقترب من بيع الوحدات العقارية قبل أو في أثناء تنفيذ 
المشروع من حيث الهدف، فالبائع يلتزم -كما هو الحال في عقد المقاولة- بصنع شيء أي بناء عقار 
العقد كون  يغير من طبيعة هذا  العمل، ولا  أو رب  المشتري  به  يلتزم  خلال مدة معينة مقابل أجر 
الأرض التي سيقام عليها البناء ملكا للمقاول أو لرب العمل، هذا من جانب، ومن جانب آخر وجود 
حالة يكاد فيها أن يختلط عقد بيع الوحدات العقارية قبل أو في أثناء تنفيذ المشروع مع عقد المقاولة 

عندما يقوم المقاول بتقديم العمل والمادة معا))).

إلا أن هذا التكييف غير مقبول عند مجموعة من الفقهاء، لأن المقاولة تتميز عن بيع الوحدات 
العقارية قبل أو في أثناء تنفيذ المشروع بكونها ترد على العمل، في حين يرد بيع الوحدات العقارية 
قبل أو في أثناء تنفيذ المشروع على الملكية، فالمبادلة في المقاولة تتمثل بقيام المقاول بعمل محدد 

))) أي أن الحكــم الــذي يجــب أن يســتصحب في الأعيــان والأفعــال قبــل ورود الشــرع أو بعــد وروده إذا كانــت مــن المســكوت 
عنهــا أو كان لهــا حكــم يجهلــه المكلــف هــو الإذن ونفــي الحــرج حتــى يــدل الدليــل علــى الحظــر والمنــع، ينظــر: ابــن عابديــن، رد 
المحتــار ، ج5، ص 198، ابــن نجيــم، الأشــباه والنظائــر، ص 66، الــرازي، المحصــول في علــم الأصــول، ج5، ص 59، النــووي، 

المجمــوع، ج1، ص 242.
))) د محمــد جابــر الــدوري، مســؤولية المقــاول والمهنــدس في مقــاولات البنــاء والمنشــآت الثابتــة بعــد إنجــاز العمــل وتســليمه 

)بغــداد: مطبعــة أوفيســت عشــتار، 1985( ص 32.
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للحصول على مقابل معين، أما في البيع فتتمثل في نقل حق الملكية مقابل ثمن نقدي))).

وهذا يعني أن هذا الرأي الذي كيف عقد بيع الوحدات العقارية قبل أو في أثناء تنفيذ المشروع 
بأنه عقد مقاولة أهمل عنصر الشراء ونقل الملكية. 

عقد  أن  والمقاولة  البيع  بين  الفرق  بأن  الشأن  هذا  في  العمانية  العليا  المحكمة  قضت  ولقد 
الأموال  بيع  ويجوز  الثمن،  مقابل  للآخر  المتعاقدين  أحد  من  الحق  أو  الشيء  ملكية  ينقل  البيع 
غير الموجودة طالما كان من الممكن تهيئتها وإحضارها، وأن الاتفاق على استصناع شيء معين 
بالوصف مقابل أجر معين هو عقد مقاولة، ويجوز تعهد المقاول بتقديم المادة والعمل أو الاقتصار 

على العمل دون غيره))). 

المطلب السادس: الاستصناع ࣽ	

 ذكرت في المطلب السابق بأن البعض يعد عقد الاستصناع من عقود المقاولة، هنا ننتقل إلى 
بدء  قبل  العقارية  الوحدات  بيع  يعد عقد  أن  إمكانية  إلى  لنتعرف  بصورة خاصة  العقد  هذا  دراسة 

المشروع أو خلال تنفيذه من عقود الاستصناع أو لا )))، وسيكون ذلك من خلال الفروع الآتية:

	औالفرع الأول: تعريف عقد الاستصناع 

الاستصناع لغة »من صنعه يصنعه صنعا فهو مصنوع: أي عمله«))) قال الله تعالى: ﴿صُُنْعََْ اللَّهِِ 
ذَِِلَّي أََتْْقََنََ كَُُلَّ شََيْْءٍٍ﴾ النمل: 88. ا

على  طرفين  بين  »اتفاق  بأنه  الاستصناع  عقد  الخليلي  حمد  بن  أحمد  الشيخ  سماحة  وعرف 
أجل  إلى  معلومة  مادة  ومن  معلوم،  وبقدر  معلومة،  أوصاف  على  شيئا  للآخر  أحدهما  يصنع  أن 

))) مصطفى أبو مندور موسى، العقود المسماة )بيروت: مكتبة بيروت، 2012( ص 2.
ــد  ــادئ والقواع ــة المب ــا، مجموع ــة العلي ــة 2008/1/2م - المحكم ــا - جلس ــاري علي ــنة 2007 تج ــم 208 لس ــن رق ))) الطع
القانونيــة التــي قررتهــا المحكمــة العليــا في الــفترة مــن 2001 وحتــى 2010، تصــدر عــن المكتــب الفنــي للمحكمــة العليــا، ص 

.464  -463
ــة مجمــع  ــي )ينظــر: عقــد الاســتصناع بحــث منشــور في مجل ــة مصطفــى الزحيل ــور وهب ــرأي الدكت ــى هــذا ال ))) ممــن ذهــب إل
الفقــه الإسلامــي، العــدد الســابع، الجــزء الثــاني، 1412هـــ، ص 320( وكذلــك الدكتــور محمــد عبــد اللطيــف الفرفــور ) ينظــر: 
أثــر الاســتصناع في تنشــيط الحركــة الصناعيــة، بحــث منشــور في مجلــة مجمــع الفقــه الإسلامــي، العــدد الســابع، الجــزء الثــاني ، 

1412هـــ ، ص 515(.
))) ابن منظور، لسان العرب، ج 8، ص 208.
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معلوم«))).

وعرفت مجلة الأحكام العدلية في مادتها )124( الاستصناع بأنه عقد مع صانع على عمل شيء 
معين في الذمة.

فمن خلال التعريفات المتقدمة يتبين لنا بأن في عقد الاستصناع بضاعة نريد شراءها إلا أن هذه 
البضاعة ليست موجودة وقت التعاقد بل نريد من البائع أن يقوم بصنعها فنتعاقد معه بهذا الوضع، 
كأن تقول لرجل اصنع لي سلاحا أو ثوبا أو آنية من نحاس من عندك بخمسين ريالا، ويبين له نوع 
ما يعمل وقدره وصفته، ولا بد في موضوع عقد الاستصناع من صناعة، فكل ما يقع عليه العمل من 

قبل صانع فهو عين مستصنعة))).

	औالفرع الثاني: مشروعية عقد الاستصناع

بيع الاستصناع جائز لأدلة مختلفة منها:

حديث سهل قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة: مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس 
عليهن ))).

جواز  على  دليل  أعوادا  له  النجار  غلامها  يصنع  أن  المرأة  من  صلى الله عليه وسلم  النبي  طلب  الدلالة  ووجه 
الاستصناع.

- أن الناس كانوا يتعاملون به من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم، وقد تعامل به الناس إلى يومنا 
هنا فكان بمثابة الإجماع العملي))).

	औالفرع الثالث: التكييف الفقهي لعقد الاستصناع

اختلف الفقهاء في حقيقة عقد الاستصناع على قولين:

-	 القول الأول: ذهب بعض الإباضية والحنفية وأكثر الفقهاء المعاصرين من مختلف المذاهب 

))) أحمد بن حمد الخليلي، فتاوى المعاملات )مسقط: الأجيال للتسويق، بدون طبعة، 1434هـ( ص 252.
))) المعتصم بن سعيد المعولي، المعتمد في فقه الصيرفة الإسلامية )بيروت: الطبعة الأولى،2021م( ص369.

))) رواه البخاري في صحيحه، باب: الاستعانة بالصناع والنجار في أعواد المنبر والمسجد )٤٣٧(.
))) الكاساني، بدائع الصنائع، ج 6، ص 2678.
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لذا  بذاته)))،  قائم  مستقل  عقد  الاستصناع  أن  إلى  الإسلامية  الفقهية  والمجامع  الإسلامية 
أفردوا له مبحثا مستقلا، ورأى الحنفية أنه لا يشترط فيه نقد الثمن، لأنه يشبه الإجارة إذ إن 
العمل في الاستصناع جزء مهم من المبيع، والإجارة يجوز فيها تأجيل الثمن، ورأوا أنه عقد 

غير لازم قبل العمل، واختلفوا في لزومه بعد الفراغ من العمل ))).

-	 القول الثاني: قول الجمهور من الإباضية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الاستصناع نوع 
فيه شروطه، وأجروا عليه  السلم في مصنوع، وشرطوا  اعتبروه من  السلم، لأنهم  أنواع  من 

أحكامه، ومن ذلك وجوب نقد الثمن، وأنه عقد لازم مثله مثل عقود المعاوضات))). 

البيع  ومن خلال ما تم ذكره أعلاه يمكن القول بأن عقد الاستصناع عقد مركب من عقدين: 
إدارته  أو من يكون تحت  بنفسه  الصانع  الذمة شرط عمله على  مبيع في  فهو عقد على  والإجارة، 
فيه  التعاقد  فيكون  الصناعة والعمل،  بعملية  للقيام  الصانع  يكلفهم  أو من غير ذلك ممن  وإشرافه 
على العين والمنفعة معا، لذلك هو يشبه عقد الإجارة إجارة الأجير المشترك مما سوغ عدم اشتراط 

تسليم الثمن في مجلس العقد، لأن الإجارة وهي موصوفة في الذمة لا يشترط فيها تعجيل الثمن. 

	औ عقد تنفيهذ  خلال  أو  المشروع  بدء  قبل  العقارية  الوحدات  بيع  عقد  هل  الرابع:  الفرع 
استصناع؟

أرجع  الفقهي  وتكييفه  ومشروعيته  بماهيته  التعريف  حيث  من  الاستصناع  عقد  عرض  بعد 
للموضوع الأساسي وهو هل يمكن أن يعد عقد بيع الوحدات العقارية قبل بدء المشروع أو خلال 

تنفيذه عقد استصناع؟ 

بدء  قبل  العقارية  الوحدات  بيع  الاستصناع  تطبيقات عقد  أن من  إلى  الفقهاء  ذهب جمع من 
المؤتمر  لمنظمة  التابع  الإسلامي  الفقه  مجمع  قرره  الذي  وهذا   ،((( تنفيذه  خلال  أو  المشروع 

))) المعتصم بن سعيد المعولي، المعتمد في فقه الصيرفة الإسلامية، ص 379، الكاساني، بدائع الصنائع، ج5، ص 209.
))) الكاساني، بدائع الصنائع، ج5، ص 3، حاشية ابن عابدين، ج5، ص 213.

))) محمــد بــن أحمــد عليــش، منــح الجليــل )بيــروت: دار الفكر،1409هـــ( ج5، ص 385، البهــوتي، الروض المربــع، ص 279، 
محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشــربيني، مغنــي المحتــاج )بيــروت: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولــى، 1415هـــ( ج3، ص 25، 

أحمــد بــن محمــد العــدوي، الشــرح الكبيــر، ج4، ص 350.
))) المعتصــم بــن ســعيد المعولــي، المعتمــد في فقــه الصيرفــة الإسلاميــة، ص 377، وهبــة الزحيلــي، عقــد الاســتصناع )بحــث 
منشــور في مجلــة الفقــه الإسلامــي – الإصــدار 2007، النســخة 25( ص 17، محمــد عبــد اللطيــف الفرفــور، أثــر الاســتصناع في 
تنشــيط الحركــة الصناعيــة، بحــث منشــور في مجلــة مجمــع الفقــه الإسلامــي، العــدد الســابع، الجــزء الثــاني، 1412هـــ، ص 515(.
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الإسلامي ))) والمجلس الإسلامي للإفتاء ببيت المقدس))).

ورأى فقهـاء آخـرون أنـه لا يمكـن تكييـف عقـد بيـع الوحـدات العقاريـة قبـل أو في اثنـاء تنفيـذ 
المشـروع علـى أنـه عقـد اسـتصناع، وهـذا هـو الـرأي الـذي أميـل إليـه لأسـباب ألخصهـا في أربعـة 

أسـباب:

-	 السبب الأول: أن المبيع في الاستصناع مال موصوف في الذمة، بينما المبيع في بيع الوحدات 
موصوف  وبناء  معينة  أرض  جزأين  من  مكون  تنفيذه  خلال  أو  المشروع  بدء  قبل  العقارية 
بينهما في ركن العقد يقتضي اختلاف  في الذمة يقام على الأرض المعينة، وهذا الاختلاف 
أحكامهما، يقول الشيخ علي الخفيف: متى نعد العقد الذي يجري به التعامل عقدا جديدا 
مستقلا مستحدثا؟ ومتى نعده عقدا ملحقا بعقد معين من العقود التي عرفها الشارع؟ في رأيي 
أنه إذا كانت المشابهة نتيجة اشتراك في أركان العقد وعناصره ومعناه وغرض المتعاقدين منه، 
وجب حينئذ إلحاقه بشبيهه، أما إذا اختلفت الأركان أو اختلف المعنى أو الغرض من العقد 

والقصد منه فإنه لا محل عندئذ للإلحاق))).

-	 تنفيذه الأرض  المشروع أو خلال  العقارية قبل بدء  الوحدات  بيع  المبيع في  الثاني:  السبب 
الاستصناع  بخلاف  بيانه،  سبق  كما  الذمة  في  موصوفة  تباع  لا  والدور  والأراضي  المعينة، 

فالمبيع فيه موصوف في الذمة.

-	 السبب الثالث: أن الاستصناع عقد مستحدث، وليس أصلا حتى يقاس عليه أو يلحق به عقد 
مستحدث آخر، والأصل أنه لا يصح قياس على قياس، وإنما ينبغي أن يلحق القياس الثاني 

بالأصل الذي ألحق به القياس الأول مباشرة))).

-	 السبب الرابع: وجود الخلاف في عقد الاستصناع هل هو عقد مستقل بذاته أم أنه عقد سلم، 
وما يترتب على هذا الخلاف من آثار أهمها الخلاف في وجوب نقد الثمن ولزوم العقد. 

))) قــرار مجلــس الفقــه الإسلامــي المؤتمــر الســادس المنعقــد بجــدة مــن 17-23 شــعبان 1410هـــ الموافــق 14-20 مــارس 
ــركة  ــن الش ــادر ع ــخة 25 ص ــدار 2007 النس ــي - الإص ــه الإسلام ــة الفق ــور في مجل ــم 52/1/6 منش ــرار رق ــك بالق 1990وذل

يـة المعلوـمـات. يـة لتقنـ العربـ
))) المجلس الإسلامي للإفتاء - بيت المقدس د محمد سعد خليفة، أحكام عقد بيع البناء على الخارطة، ص 19.

))) علي الخفيف، بحوث ومقالات في التشريع الإسلامي )القاهرة: دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، 1431هـ( ص 278.
))) ينظر محمد بن صالح العثيمين، تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة، المكتبة الشاملة، مرقم آليا، ج4، ص 176.
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المطلب السابع: العقد الجديد المستقلࣽ	

تأتي العقود على قسمين:

-	 القسم الأول: العقود المسماة وهي العقود التي وضع لها الفقه الإسلامي اسما خاصا بها 
ورتب لها أحكاما خاصة بها. 

-	 القسم الثاني: العقود غير المسماة وهي التي لم يضع الفقه الإسلامي اسما خاصا بها، ولم 
التشريع  إما لعدم ظهورها في عصر  تتفق مع موضوعاتها، وذلك  لها  الفقهاء أحكاما  يرتب 
وما تلاه من عصر التدوين الفقهي، أو لعدم وجود عقد يشبهها من العقود التي عرفها الفقه 
أو لأنها تحتوي على عدة  الإسلامي مما تشترك معها في الأركان والشروط والخصائص، 

صيغ وعقود اجتمعت في عقد واحد))).

ومن خلال ما تم ذكره في المطالب السابقة من احتمالات إلحاق عقد بيع الوحدات العقارية 
العقد  هذا  أن  يتبين  الإسلامي  الفقه  في  المسماة  العقود  بأحد  تنفيذه  خلال  أو  المشروع  بدء  قبل 
عقد جديد مستحدث له خصائصه التي تميزه عن غيره من العقود، ولا يمكن إلحاقه بأحد العقود 
جعفر  سبيل  والدكتور  المزيد)))  صالح  بن  إبراهيم  بن  مزيد  الدكتور  رجحه  الذي  وهذا  المسماة، 

حاجي عمر)))، وآخرون.

وهذه البيوع المستحدثة وإن كانت بيعا إلا أنها تعد نوعا من أنواع البيوع المستقلة باسم خاص 
بها، وتبنى أحكامها على أصول وقواعد المعاملات المالية في الفقه الإسلامي، كما استقل كل من 

السلم والصرف والاستصناع مع أن كل واحد منها نوع من أنواع البيع.

وسوف نتناول فكرة العقد الجديد المستقل في الفرعين الآتيين:

	औالفرع الأول: ضابط استحداث العقود

عقود  إلى  مجاوزتها  من  ومنعهم  معينة،  بعقود  التعاقد  في  الناس  الإسلامي  الشرع  يحصر  لم 
أخرى، وإنما وضع الشارع قواعد وشروط عامة في التعاقد، لذلك ليس هناك مانع من استحداث 

))) د وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج4، ص 242.
))) د مزيد بن إبراهيم بن صالح المزيد، التكييف الفقهي لبيع العقار على الخارطة، ص 160.

))) سبيل جعفر حاجي، ضمانات عقد بيع المباني قيد الإنشاء، ص20.
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عقود جديدة لا تتعارض مع هذه القواعد العامة التي وضعها الشارع، لأن »الأصل في العقود الصحة 
والإباحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم«، وهذا الأصل متقرر عند جمهور الفقهاء)))، وإن 

كان هناك من يرى أن الأصل في العقود الحظر))). 

واستحداث العقود في الفقه الإسلامي وإعطاؤها اسما خاصا بها إنما هو نتيجة للتكييف الفقهي 
لتلك المعاملة المستجدة، لأن التكييف الفقهي ينتج عنه أحد أمرين:

-	 الأمر الأول: الإلحاق، فإذا اتحدت هذه المعاملة في الأركان والشروط والخصائص مع عقد 
معين من العقود المعروفة في الفقه الإسلامي ألحقت هذه المعاملة المستجدة بذلك العقد 

وأعطيت أحكامه التي رتبها الفقهاء على العقد الملحق به.

-	 الأمر الثاني: الاستحداث، فعندما لا تتفق هذه المعاملة المستحدثة مع أي عقد عرف في الفقه 
الإسلامي فإن هذه المعاملة تعد عقدا جديدا مستحدثا))).

فإن كان التكييف الفقهي للمعاملة المستحدثة اقتضى الاستحداث فإن هذا العقد المستحدث 
تطبق عليه قواعد المعاملات المالية من كون العقد قد تم برضا وطيب نفس من المتعاقدين، وأن 
يكون هذا العقد ليس فيه ربا أو شبهة ربا، وأن يكون خاليا من الغرر والغش والتدليس، وأن لا يكون 

مما نهى عنه الشا رع))).

	औ تنفيذ أثناء  العقارية قبل أو في  الوحدات  بيع  المترتبة على تكييف عقد  الثاني: الآثار  الفرع 
المشروع على أنه عقد جديد مستقل.

 يترتب على تكييف هذا العقد بأنه عقد جديد مستقل ما يلي:

-	  أنه عقد صحيح بناء على أن الأصل في العقود الإباحة والصحة، وليس فيه شيء يخرجه عن 
هذا الأصل، كما بينت ذلك سابقا.

))) العوتبــي، الضيــاء، ج17، ص 177، شــرح فتــح القديــر، ج7، ص 3، الخرشــي علــى مختصــر خليــل، ج5، ص 149، 
المحصــول في علــم الأصــول، ج6، ص 97، شــرح مختصــر الروضــة، ج1، ص 399، ابــن رجــب، جامــع العلــوم والحكــم، ج2، 
ص 166، نثــر الــورود شــرح مراقــي الســعود، ج1، ص 44، ابــن حــزم الظاهــري، الإحــكام في أصــول الأحــكام، ج5، ص15.

))) ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص 66، ابن الهمام، فتح القدير، ج7، ص 3.
))) محمد عثمان شبير، التكييف الفقهي )دمشق، دار القلم( ص91.
))) محمد عثمان شبير، التكييف الفقهي )دمشق، دار القلم( ص51.
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-	 أنه عقد لازم، ويقصد بالعقد اللازم كل عقد صحيح نافذ لا يقبل الفسخ أبدا أو يقبله، ولكن 
لا يملك أحد الطرفين فسخه أو إبطاله إلا إذا حصل اتفاق بينهما على ذلك))).

وعقد بيع الوحدات العقارية قبل بدء المشروع أو خلال تنفيذه عقد لازم لأنه من أنواع البيع، 
وهو عقد لازم في حق طرفي العقد، يقبل الفسخ بطريق الإقالة))).

الذمة يبنى على  بناء موصوف في  يتبعها  المبيع أرض معينة  الثمن وتأجيله، لأن  يجوز تعجيل 
الأرض المعينة، فبذلك يشبه عقد الإجارة الذي يجوز فيه تأخير الثمن، كما تم ذكر ذلك سابقا.

يتملك المشتري الوحدة العقارية التي اشتراها من حين العقد كسائر البيوع العقارية مع حقه في 
فسخ البيع عند الْْخُُلْْفِِ في الصفة المتفق عليها، لأن المبيع إنما هو الأرض المعينة، وأما البناء على 
الأرض فتابع للأرض، يقول ابن قدامة في بيع المعين الموصوف: متى وجده على الصفة لم يكن 
له الفسخ....فإن وجده بخلاف الصفة فله الخيار، ويسمى خِِيََارِِ الْْخُُلْْفِِ في الصفة))) ، وعلى ذلك 
لو تبين أن البائع لم يلتزم بالمواصفات المتفق عليها في بناء العقار فمن حق المشتري فسخ البيع، 
واسترداد ما تم دفعه من الثمن، وهذا بخلاف ما لو كان المبيع مالا موصوفا في الذمة كالمسلم فيه 
فإن ليس للمشتري فسخ العقد، وإنما يطالب البائع ببدله وفق المواصفات المتفق عليها في العقد، 

لأن حقه متعلق بذمة البائع وليس في أرض معينة))).

الخاتمة

أولا: نتائج البحثࣽ	

من خلال هذا البحث توصلت إلى عدة نتائج، ألخصها في الآتي:

	1 عقد بيع الوحدات العقارية قبل بدء المشروع أو خلال تنفيذه هو من النوازل، والمستجدات .
الفقهية المعاصرة التي تحتاج إلى دراسة وافية، وبحث مستفيض، وذلك من خلال الفهم 
الحكم  واستنباط  لها،  الفقهي  للتكييف  للوصول  لها،  الدقيق  والتصور  للنازلة،  السليم 

))) ابن نجيم، البحر الرائق، ج6، ص 75، ابن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، ج5، ص 121.
))) ابن قدامة، المغني، ج4، ص 130، ابن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج2، ص 125.

))) المغني، ج3، ص 496. 
))) منصور بن يونس البهوتي، شرح منتهى الإرادات )بيروت: عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1414هـ( ج3، ص 304. 
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الأقرب للصواب.

	2 مدى سعة الفقه الإسلامي واستيعابه لكثير من المعاملات المالية مهما كان زمن استحداثها .
ونشأتها.

	3 العملي . الواقع  أن  إلا  المتعاقدين  بين  بالشراء  وعدا  يكون  أن  العقد  هذا  في  عقلا  يتصور 
والقانوني ينافي ذلك. 

	4 يختلف هذا العقد عن الإيجار المنتهي بالتمليك في نوعية العقد، فالأول بيع، والثاني إيجار، .
وفيما يدفعه المشتري فالأول جزء من الثمن، والثاني أجرة عن الانتفاع بالعين المؤجرة. 

	5  لا يمكن تكييف هذا العقد على أنه بيع موصوف في الذمة، لأن المبيع في هذا العقد أرض .
معينة موجودة وقت العقد ومملوكة للبائع، وليست دينا في الذمة.

	6 في . يكون  لا  أن  السلم  شروط  من  لأن  السلم،  عقد  قبيل  من  العقد  هذا  نعد  أن  يمكن  لا 
معين بل في مطلق موصوف في الذمة، وأن يدفع الثمن كاملا في أول التعاقد، بينما في العقد 

موضوع الدراسة الأرض المبيعة معينة، وكذلك يدفع الثمن مقسطا.

	7 لا يعد هذا العقد من عقود المقاولة، وذلك لوجود التزام نقل الملكية في هذا العقد بخلاف .
المقاولة. 

	8 لا يمكن تكييف هذا العقد على أنه عقد استصناع، إضافة لما قلناه في بيع الموصوف في .
الذمة والسلم أن الاستصناع عقد مستحدث، وليس أصلا حتى يقاس عليه أو يلحق به عقد 

مستحدث آخر. 

	9 تميزه عن . التي  له خصائصه  العقد عقدًا جديدًا مستحدثًا، غير مسمى،  اعتبار هذا  يمكن 
فيه  العقد عقد صحيح لازم، يجوز  أن هذا  التكييف  العقود، ويترتب على هذا  غيره من 
تعجيل الثمن وتأجيله، ويتملك المشتري الوحدة العقارية من حين العقد مع حقه في فسخ 

البيع عند الْخُلْفِ في الصفة المتفق عليها.

ثانيا: التوصيات: ࣽ	

بعد هذه الدراسة يسرني أن أوجه بعض التوصيات وهي كالآتي:
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	1 توصي الدراسة الباحثين بإجراء مزيد من الدراسات الموسعة في هذا العقد، وسبر جوانبه .
المختلفة.

	2 والمستجدات . النوازل  لفهم  العميق  بالاجتهاد  الناس  المتصدرين لإفتاء  الدراسة  توصي 
وإعطاء  الأحكام،  إصدار  في  والتسرع  لها،  السطحية  النظرة  وتجنب  المعاصرة،  الفقهية 

الوصف غير المناسب للنازلة.

	3 وتوصيفها . وتكييفها  المستحدثة  العقود  لدراسة  متخصصة  علمية  لجان  بإقامة  أوصي 
السابقين،  الفقهاء  تراث  من  الاستفادة  مع  الشريعة،  ومقاصد  الشرعية  الأدلة  ضوء  في 

والاستعانة بالمتخصصين في الفن المطلوب دراسته.

	4 أوصي بعقد المؤتمرات والندوات والدروس واللقاءات لتثقيف العملاء وتوعيتهم بأهمية .
هذا العقد، وشروطه والضمانات الشرعية والقانونية له.

	5 قانوني . لنظام  العقد  هذا  يخضع  أن  أوصي  الاقتصاد  في  وأهميته  العقد  هذا  لخطورة  نظرا 
الإسلامية،  المعاملات  رؤية  وفق  لأطرافه  الكافية  الحماية  ويوفر  إجراءاته،  ينظم  خاص 
الملائم  المسكن  ويتوفر  العماني،  الاقتصاد  لينتعش  أمان  بكل  عليه  الناس  يقدم  حتى 

للمواطنين بالطريقة الشرعية والقانونية الآمنة.

المصادر والمراجع

-	 العلماء،  من  كثير  على  أشكلت  آيات  تفسير  تيمية،  ابن  الحليم  عبد  بن  أحمد  تيمية  ابن 
السعودية: مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 1996م.

-	 ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد، جامع العلوم والحكم، بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة 
السابعة، 1422هـ.

-	 العلم،  مكتبة  جدة:  المقتصد،  ونهاية  المجتهد  بداية  رشد،  بن  أحمد  بن  محمد  رشد،  ابن 
الطبعة الأولى، 1415هـ.

-	 ابن عابدين، محمد أمين ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، الرياض: دار عالم الكتب، طبعة 
خاصة، 2003م.
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-	 ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستذكار، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
1421هـ.

-	 ابن فارس، مقاييس اللغة، دار الفكر، 1399هـ.

-	 ابن قيم، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، بيروت: دار 
الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1411هـ.

-	 ابن مفلح، إبراهيم بن محمد، المبدع، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1997م.

-	  أبو المنذر، محمد بن إبراهيم، الإجماع، بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط. د.ت.

-	 لجامعة  مقدمة  ماجستير  رسالة  مقارنة،  تحليلية  دراسة  العقار  بيع  محمد،  محمود  أحمد 
الأزهر في غزة، كلية الحقوق.

-	 الفكر، بدون  البجيرمي على الخطيب، بيروت: دار  البجيرمي، سليمان بن محمد، حاشية 
طبعة، 1415هـ(.

-	 البسيوي، علي بن أحمد، مختصر البسيوي، مسقط: وزارة التراث القومي والثقافة، د.ط، 
1404هـ.

-	 بنداري، محمد إبراهيم بنداري، الوجيز في مصادر الالتزامات في قانون المعاملات المدنية 
العماني، مصر: دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2014.

-	 الأولى،  الطبعة  الكتب،  عالم  بيروت:  الإرادات،  منتهى  يونس، شرح  بن  منصور  البهوتي، 
1414ه.

-	 الجندي، خليل بن إسحاق، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، الدار البيضاء: مركز 
نجيبويه لخدمة التراث، الطبعة الأولى، 1419هـ.

-	 النهضة  دار  بيروت:  الاقتصادية،  جدواها  ودراسة  المشاریع  إدارة  بلوط،  إبراهيم  حسن 
العربیة، د ط، 2006.

-	 الكتب  دار  بيروت:  خليل،  مختصر  على  الخرشي  حاشية  الله،  عبد  بن  محمد  الخرشي،   
العلمية، الطبعة الأولى، 1997.

-	 طبعة،  بدون  للتسويق،  الأجيال  مسقط:  المعاملات،  فتاوى  حمد،  بن  أحمد  الخليلي، 
1434هـ.
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-	 دسوقي، إبراهيم دسوقي، البيع بالتقسيط، الكويت: مطبعة جامعة الكويت، الطبعة الأولى، 
1404هـ.

-	 الدوري، محمد جابر، مسؤولية المقاول والمهندس في مقاولات البناء والمنشآت الثابتة بعد 
إنجاز العمل وتسليمه، بغداد: مطبعة أوفيست عشتار، 1985.

-	 الهندسي  التصميم  على  العقار  بيع  عقد  مفهوم  صالح،  سلمان  علي  صالح،  يونس  ذنون 
وتكييفه القانوني )العراق: مجلة جامعة تكريت للحقوق، العدد 1، 2016.

-	 الرازي، محمد بن عمر، المحصول في علم أصول الفقه، د.م، مؤسسة الرسالة، د.ط، د.ت.

-	 الزبيدي، تاج العروس، دار الهداية، د.ط، د.ت.

-	 الزحيلي، وهبة، عقد الاستصناع، بحث منشور في مجلة الفقه الإسلامي – الإصدار 2007، 
النسخة 25.

-	 السبكي، علي بن عبد الكافي وولده تاج الدين عبد الوهاب، الإبهاج في شرح المنهاج، دار 
البحوث، الطبعة الأولى، 1424 هـ.

-	 سليمان مرقس، شرح القانون المدني، القاهرة: مطبعة النهضة الجديدة، د.ط، 1968.

-	 للنشر  وائل  دار  عمان:  الإنشاء،  قيد  المباني  بيع  عقد  ضمانات  عمر،  حاجي  جعفر  سيبل   
والتوزيع، الطبعة الأولى، 2014.

-	 الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  القدير،  فتح  شرح  الواحد  عبد  بن  محمد  السيواسي، 
الأولى، 2003م.

-	 الطبعة  العلمية،  الكتب  بيروت: دار  المحتاج،  الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، مغني 
الأولى، 1415هـ.

-	 الشربيني، محمد بن محمد الخطيب، مغني المحتاج، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة 
الأولى، 2000م.

-	  الشرقاوي، عبد الله بن حجازي، حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب بشرح تنقيح اللباب، 
القاهرة: دار الفكر، د.ط، د.ت. 

-	 الطبعة  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  عمان:  الإيضاح،  كتاب  علي،  بن  عامر  الشماخي، 
الثانية، 1992م.
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-	 الأولى،  الطبعة  الجوزي،  ابن  دار  الرياض:  السلام،  سبل  إسماعيل،  بن  محمد  الصنعاني، 
1997م.

-	  الطوفي، سليمان بن عبد القوي، شرح مختصر الروضة، السعودية، وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد، الطبعة الثانية، 1998م.

-	 عبد الرحمن السديس، التكييف الأصولي، دار النوادر، الطبعة الأولى

-	 عبد الحق صافي، عقد البيع، د.م، د.ن، الطبعة الأولى، 1989م.
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